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 مقدمة

ها من فرادلأيعد السكن من الضروريات الأساسية  في الحياة على مر العصور لهذا سعت الدول إلى توفيره 

 نبحيث انه كا أجل تحقيق استقرارهم وأمنهم، وهو ما عملت الدولة الجزائرية على تجسيده بعد الاستقلال ،

ل لازمة حيجاد إعد الإستقلال ضرورة من أبرز المشكلات التي واجهتها آنذاك فقد ارتأت الدولة الجزائرية ب

دولة ما ثت الالسكن لصلتها الوثيقة بعدة قطاعات ضمن التوجه الإستراتيجي للدولة ،ومن هذا المنطلق أحد

الذي  1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/93يعرف بمكاتب الترقية والتسيير العقاري بموجب الأمر رقم 

 ا ضمنترقية والتسيير العقاري للولاية والتي صنفت حينهيتضمن شروط إنشاء وتنظيم وسير مكاتب ال

 ت سكنيةد محلاالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وقد تمثلت المهمة الرئيسية لهذه المكاتب في تشيي

الدخل  ر ذاتوطرحها للإيجار انطلاقا من أن الإيجار المدعم يعد وسيلة تتماشى مع القدرة المادية للأس

 المحدود. 

رع الى ادر المشبونظرا للدور المهم الذي تشغله مكاتب الترقية والتسيير العقاري في مجال دعم السكن      

مشرع جملة من النصوص القانونية بغرض ضمان حسن تنظيمها وتسييرها وفي ذات السياق قام ال إصدار

ات ذمومية إلى مؤسسات عبتحويل الطبيعة القانونية لهاته المكاتب من مؤسسات عمومية ذات طابع إداري 

ين دواو طابع صناعي وتجاري ، بما يعكس توجها نحو تحقيق الفعالية الجيدة لسيرها وأطلق عليها اسم

 1991ماي  12المؤرخ في  91/147الترقية والتسيير العقاري وهذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ليب حديد اساكذلك توالترقية والتسيير العقاري  لدواوين الأساسيةالمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين 

 تنظيمها وسير نشاطها.

ر وهو د إيجاتابع لديوان الترقية والتسيير العقاري لا بد أن يكون بموجب عق اجتماعيوللحصول على سكن 

 الإيجار شئ عقدبين المصلحة المؤجرة والمستأجر وكسائر العقود لابد أن ين إيجاريهما يستلزم قيام علاقة 

إن أي فمتبادلة بين طرفيه وتكون محددة مسبقا بموجب نصوص قانونية خاصة ، لذلك  والتزاماتحقوقا 

وجب ما يستمالمنصوص عليه في العقد من شأنه ان يفضي إلى نشوء نزاع بين المتعاقدين  بالالتزامإخلال 

ص يمه لنصوع تنظخل القضاء لحلها وإجبار المخل بتنفيذ واجباته التعاقدية على اعتبار ان هذا العقد يخضتد

 عد منقانونية متعددة فضلا عن الأهمية البالغة التي يكتسبها موضوعه والمتمثل في السكن الذي ي

 الضروريات في حياة الأفراد.

على عقد الإيجار الذي يبرمه ديوان الترقية والتسيير  وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في التركيز    

العقاري كونه يعد من العقود الاساسية المنظمة لعلاقة السكن الاجتماعي بين الدولة والمواطن ، مما يجعله 
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يحتل المرتبة الأولى في المنازعات المترتبة عن هذا العقد والمطروحة على المحاكم سواء كان ذلك على 

 .العادي أو الاستعجالي مستوى القضاء

 تعرف على أهملهذا العقد مما يستلزم منا ال الإجرائي الإطاركما تكمن أهمية هذه الدراسة في كشف      

 الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا المجال. إلى بالإضافةالنصوص القانونية المؤطرة له 

لأسباب اة، وتتمثل ية والموضوعيتفتتراوح بين الذا أما بالنسبة للأسباب التي دفعتنا لاختيار الموضوع،     

،  يلعقارالذاتية في الرغبة في البحث في هذا الموضوع لارتباطه من الأساس بمجال تخصصنا القانون ا

د عي وقكذلك الرغبة في دراسة هذا الموضوع نظرا لكوننا من المستفيدين من السكن العمومي الاجتما

يري وانفع غ تفع بهبمختلف الجوانب القانونية والعملية المتعلقة به لعلي ان اطةالإحاخترنا التطرق له بهدف 

 بجوانب هذا الموضوع وما يترتب عنه

 جتماعي الذيفتتمثل في أن هذا الموضوع يتمتع بالجدية لاتصاله بالجانب الا أما الأسباب الموضوعية    

يير ة أخرى حقوق ديوان الترقية والتسيمس بحقوق المستأجر ألا وهو المواطن هذا من جهة ومن جه

 العقاري.

من  تقراروارتباط هذا الموضوع بالأفراد وبالخصوص المواطنين ذوو الدخل المحدود الذي يأمل في الإس

 ة.خلال الحصول على هذه الصيغة السكنية ، والتي في كثير من الأحيان تورطه في منازعات معقد

لترقية واوين االتي أقرّها المشرع بخصوص إيجار السكنات التابعة لدنظراً لكثافة الترسانة القانونية  -

 .قل معموالتسيير العقاري، بات من الضروري تسليط الضوء عليها بغرض دراستها وتحليل مضامينها بشك

 أما أهداف دراسة هذا الموضوع فتتمثل فيما يلي: 

التسيير وترقية جتماعية التابعة لدواوين التشخيص دقيق ومعمّق للمنازعات المرتبطة بإيجار السكنات الا -

وضيح تإلى  العقاري، مع العمل على إثراء المكتبة القانونية بدراسة متخصصة في هذا المجال. كما تسعى

وحة ية المطرقانونالإطار القانوني والإجرائي المنظّم لهذه السكنات، من أجل الإحاطة بمختلف الإشكاليات ال

 ئمة لهاواقتراح الحلول الملا

 اعية علىلاجتماتشخيص مدى فعالية تسوية النزاعات التي تثور بشأن إبرام أو تنفيذ عقود إيجار السكنات  -

 أرض الواقع ،كذلك الوقوف على الإشكاليات القانونية والعملية المرتبطة بها.

 هنالك دراسات عديدة تناولت هذا الموضوع ساعدت في إتمام هذه الدراسة، نذكر منها:

أحدث  ر وفقكتاب بعنوان الوجيز في شرح عقد الإيجار للمؤلف هلال شعوة ،الذي تناول فيه عقد الإيجا -

 05/07النصوص المعدلة للقانون 
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أما في جانب المنازعات، فقد تم الاعتماد على كتاب عقد الإيجار المدني، دراسة نظرية وتطبيقية من خلال  -

السلام  وكذا  المؤلف  بن  رقية  بن  يوسف  المعنون  بأهم الفقه  واجتهاد  المحكمة  العليا،  للمؤلف  ذيب  عبد 

إبراز النصوص  التشريعية  والتنظيمية  المتعلقة  بالإيجار  المدني  والتجاري.  وقد  ساهم  هذان  المؤلفان  في 

والمتمثلة  في الاجتهادات  القضائية  الصادرة  عن  المحكمة  العليا  فيما  يخص  الصيغة  السكنية  محل  الدراسة، 

العمومي الإيجاري. السكن 

فقد والصعوبات،  التحديات  من   ً خاليا الموضوع  هذا  إعداد  يكن  لم  القانونية،  البحوث  معظم  في  الحال  هو  وكما 

تتناول التي  لعل أبرزها ندرة المراجع المتخصصة  خلال إعداد هذا البحث  واجهتنا بعض الصعوباتوالعراقيل 

من هذا  النوع  من  العقود  في  القانون  الجزائري.  فغالبية  المصادر  المتوفرة  لدينا  جاءت  عامة  ومجردة 

، التفصيل،  رغم  ما  يتسم  به  الموضوع  من  تشعب  وتداخل  نتيجة  تعدد  النصوص  القانونية  ذات  الصلة 

القضائية الاجتهادات  وبشكل  كبير  على  المقالات  المنشورة  في  المجلات  وكذا  الاعتماد  إلى  فاضطررنا 

الصادرة من المحاكم و كذلك النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة عن المشرع في هذا المجال

إن معالجة موضوع بحثنا يستدعي طرح الإشكالية التالية:

ماھي المنازعات المترتبة عن ایجار السكن العمومي في  التشریع الجزائري؟
فیما یتمثل الإطار القانوني  والتنظیمي  للمنازاعات الناشئة عن ھذا العقد  ؟
  وھل وفق المشرع الجزائري في إیجاد الحلول المناسبة لھاتھ المنازعات ؟

لاعتمادنا  أساسا وللإجابة  على  هذه  الإشكالية  تم  إتباع  المنهج  التحليلي  كونه  الأنسب  في  إنجاز  هذا  البحث، 

الوصفي، وذلك جانب المنهج  على تحليل النصوص القانونية والتنظيمية ، في مجال هذا النوع من العقود إلى 

من خلال وصف الجوانب المتصلة بهذا الموضوع ، والمنازعات المثارة بشأنه على الصعيد العملي.

بحث تقوم اعتماد خطة  تم  المرجوة،  للأهداف   ً وتحقيقا الدراسة  متطلبات  مع   ً ولدراسة هذا الموضوع، وتماشيا

الفصل  الأول  الإطار  القانوني تناولنا  بالدراسة  في  حيث   : الثنائي  الفصول،  على  النحو  الآتي  التقسيم  على 

لهذا النوع من ماهية هذه المنازعات، من تعريف  منه  المبحث الأول  يتناول  لمنازعات السكنات الاجتماعية، 

المنازعات. الاختصاص النوعي والإقليمي لهذه  تحديد  السكنات وطبيعتها القانونية بينما يتناول المبحث الثاني 

الأول المبحث  في  المنازعات  الناشئة  عن  إيجار  السكنات  الاجتماعية،  عالجنا  أما  الفصل  الثاني  فتناولنا  فيه 

المرفوعة  أمام سواء  تلك  المرفوعة  من  طرف  المؤجر  )ديوان  الترقية  والتسيير  العقاري(  المنازعات  منه 

من المنازعات المرفوعة.  منه  المبحث الثاني  تناولنا في  في حين  أمام قاضي الاستعجال  قاضي الموضوع،أو 

وفي القضايا الإستعجالية كذلك . طرف المستأجر في القضايا التي تمس بالموضوع 
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الإطار المفاهيمي الفصل الأول: 

والقانوني للمنازعات المترتبة عن 

 الاجتماعيإيجار السكن العمومي 

 



 .عيالإجتما عموميالإطار المفاهيمي والقانوني للمنازعات المترتبة عن إيجار السكن الالفصل الأول: 
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 .الإطار المفاهيمي والقانوني للمنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي الإجتماعيالفصل الأول: 

ره اعتبابلمواطنيها، يعُدّ السكن من أبرز الحقوق الاجتماعية التي حرصت الدول الحديثة على ضمانها 

 ريعاتضرورة إنسانية وحضارية تضمن الكرامة والاستقرار الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، أولت التش

ن تمُكّ   الوطنية في الجزائر أهمية خاصة لقطاع السكن، حيث سعت إلى ابتكار صيغ متنوعة من السكنات

لسكن يغة اكان من بين أبرز هذه الصيغ  صالفئات ذات الدخل المحدود من الاستفادة من مساكن لائقة، و

لفوارق اقليص العمومي الاجتماعي، الذي يمثل آلية من آليات تدخل الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وت

 الاقتصادية.

ات منازعغير أن تخصيص هذا النوع من السكن، خاصة في إطار الإيجار، لا يخلو من إشكالات قانونية و

زامات ق والتالغالب بعلاقة التعاقد بين المستأجر والإدارة، وما يترتب عنها من حقوقضائية، ترتبط في 

أو شغل  يجارللطرفين. إذ قد تنشأ نزاعات تتعلق بعدم احترام التزامات الإيجار او الامتناع عن دفع الإ

 السكن بطرق غير قانونية، مما يفرض ضرورة ضبط هذه العلاقة بإطار قانوني واضح ومتكامل.

ن مترتبة عات الوعليه، يكتسي هذا الفصل أهمية بالغة، كونه يتناول المفاهيم الأساسية المرتبطة بالمنازع

ت من نازعاإيجار العمومي الاجتماعي من جهة، باستعراض الإطار القانوني المنظم له هذا الصنف من الم

لأسس عن هذه العلاقة وا جهة أخرى كما يسعى إلى تسليط الضوء على هذه المنازعات التي قد تترتب

 القانونية التي تحكم تسويتها سواء على مستوى التشريع الجزائري أو الاجتهاد القضائي .

ية ة أو نقدحليليتحيث أن  فهم الإطار المفاهيمي والقانوني لهذه المنازعات يعُدّ مقدمة ضرورية لأي دراسة 

حة ين المصلازن بول به، ومدى قدرته على تحقيق التومعمّقة، تهدف إلى تقييم فعالية النظام القانوني المعم

 العامة التي تمثلها الإدارة، وحقوق الأفراد المستفيدين من هذا النوع من السكن.

نازعات ي للموقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين ، إذ تطرقنا من خلال المبحث الأول إلى الإطار المفاهيم

نوني ر القاأما المبحث الثاني فقد أشرنا فيه إلى الإطا ماعيالاجتالمترتبة عن إيجار السكن العمومي 

 .الاجتماعيللمنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي 

 

 

 

 

 

 



 .عيالإجتما عموميالإطار المفاهيمي والقانوني للمنازعات المترتبة عن إيجار السكن الالفصل الأول: 
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 .الاجتماعيطار المفاهيمي للمنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي المبحث الأول : الإ

فئات كين الالعدالة الاجتماعية، من خلال تميشكل السكن العمومي الاجتماعي أحد أدوات الدولة لتحقيق 

فيد بط المستتي ترمحدودة الدخل من الحصول على سكن لائق في إطار منظّم قانونياً. وتعُدّ علاقة الإيجار ال

روف ها وظبالإدارة المسيرة لهذا النوع من السكنات مصدرًا لعدة منازعات قانونية، تتنوع حسب طبيعت

 نشأتها.

 انوني عنر القات تتعلق بعدم احترام شروط الإيجار، كالتأخر في دفع الأجرة، التنازل غيإذ قد تنشأ خلاف

و طرد سكن أالسكن، أو الاستعمال غير المشروع له، بالإضافة إلى منازعات تمس قرارات الإدارة بسحب ال

دخل ضمن انت تكإذا الشاغل. لذا، فإن تحديد ماهية هذه المنازعات يساعد على فهم طبيعتها القانونية، وما 

 اختصاص القضاء الإداري أو المدني.

ة، ة المطبقجرائيويعُدّ هذا التحديد خطوة أساسية لتوضيح الإطار القانوني المنظّم لها، وضبط القواعد الإ

طعن، بالنظر إلى الآثار المهمة المترتبة على تكييف طبيعة النزاع، من حيث الاختصاص، وسائل ال

 ة المعتمدة.والإجراءات القضائي

ر السكن إيجا حيث قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين تناولنا في المطلب الأول ماهية المنازعات المترتبة عن

جار بة عن إيلمترتاالعمومي الإجتماعي أما المطلب الثاني فقد تطرقنا فيه إلى الطبيعة القانونية للمنازعات 

 .الاجتماعيالسكن العمومي 

 الاجتماعي.ماهية المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي  الأول:المطلب 

 تعريف المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي الاجتماعيإلى سنتطرق في هذا المطلب  

جار عن إي تعريف المنازعات المترتبة الأولتناولنا في الفرعاثنينوخصائصها وأهميتها وهذا في فرعين 

لسكن اأهمية وخصائص المنازعات المترتبة عن إيجار ، وفي الفرع الثاني ماعيالسكن العمومي الاجت

 .العمومي.

 .تعريف المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي الاجتماعي الأول:الفرع 

طريق  تعريف المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي الاجتماعي عنإلى في هذا الفرع  طرقنت

اإلى رقنا فيهقد تطف ةالثاني نقطةتعريف المنازعات أما ال ىالأول نقطةتناولنا في ال أربعة نقاطإلى  تقسيمها

بعة قطة الرافي النالسكن العمومي الاجتماعي ومن ثم خلصنا ، وفي النقطة الثالثة تعريف يجار الإتعريف 

 .إلى تعريف شامل للمنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي الاجتماعي 

ثم في الفقه القانوني  (ب)ثم في الفقه الإسلامي  (أ)سنقوم بتعريف المنازعات لغة :المنازعاتتعريف -أولا

 (.ج)



 .عيالإجتما عموميالإطار المفاهيمي والقانوني للمنازعات المترتبة عن إيجار السكن الالفصل الأول: 

9 
 

 

جمع كلمة "منازعة"، وهي مأخوذة من الفعل "نازع"،  اللغة هيالمنازعات في  تعريف المنازعات لغة: -أ

المنازعة: الاختلاف والجدال  أيضا:تعني  كما فيهويقُال: نازعه في الأمر منازعةً ونزاعًا، أي جادله وخاصمه 

 .1والمخاصمة في أمرٍ ما

الكريم من خلال قوله تعالى :﴿فإَ نْ  رانفالورد لفظ المنازعة في الإسلامي:الفقه تعريف المنازعات في - ب

﴾ ]النساء:  سوُل   .2[59تنَاَزَعْتمُْ ف ي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إ لىَ اللَّه  وَالره

َ مَعَ وقوله تعالى  يحُكُمْ وَاصْب رُوا إ نه اللَّه َ وَرَسوُلَهُ وَلَا تنََازَعوُا فتَفَْشَلوُا وَتذَْهَبَ ر  يعوُا اللَّه أيضا :}وَأطَ 

ينَ{ ]الأنفال: اب ر   .3[46الصه

ي والمدهعَى عليه في حق يتنازعانه"ابه بداية المجتهدالنزاع بأنه وقد عرف ابن رشد في كت   .4"اختلاف المدهع 

قدامة في كتابه المغني بأن أن المنازعات تشمل الخصومات في الأموال والأنكحة والجنايات ابنوكذلك قد بين 

 .5وغيرها

"صراع قانوني بين ذوي مصالح متعارضة، يرُاد أنها:عرفت على القانوني:الفقه تعريف المنازعات في -ج

"المنازعة هي حالة تنازع المصالح أو الحقوق  أيضا:كما عرفت 6حسمه بواسطة القضاء أو الوسائل البديلة."

 .7التي تحتاج إلى تدخل القضاء أو جهة مختصة"

سنقوم بتعريف الإيجار لغة )أ( ثم في الفقه الإسلامي )ب( ثم في الفقه القانوني )ج(.ثم الإيجار: تعريف -ثانيا 

 )د(.القانون في 

المنفعة أو العوض مقابل  بمعنى:اللغة مشتق من الفعل"أجََرَ" وهو  الإيجار فيلغة:تعريف الإيجار  -أ

 عوض.كما يقال: "أجرته الدار" أي أعطيته إياها لمنفعة مقابل 8المنفعة

قد وردت عدة تعريفات للإيجار في الفقه الإسلامي منها مايلي  الإسلامي:الفقه في تعريف الإيجار  - ب

 9:عرف الفقيه الحنبلي ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني الإيجار بأنه :"الإجارة تمليك منفعة بعوض." 

                                                             
 .424ص  1968، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ،  08إبن منظور ،لسان العرب ، المجلد راجع  -1
 59 الآيةسورة النساء  -2
 46سورة الأنفال الأية  -3
 2016طبعة الأولى ، دار إبن حزم، بيروت لبنان سنة ال،  20راجع إبن رشد ،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،الجزء  -4

 .321ص 
 .200ص   1985،دار عالم الكتب ،  06إبن قدامة المقدسي ، المغني ، الجزء راجع  -5
ص  2018عبد المنعم فرج الصدة ،الوجيز في القانون القضائي ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، مصر ، راجع  -6

115. 
 .78ص  2005لملايين ، لبنان ،لعبد المومن الكزبري ، الموسوعة القانونية ،الجزء الثاني ، دار العلم راجع  -7
 .10ص ، 1968دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، ،04إبن منظور ، لسان العرب  المجلد راجع  -8
 .453ص ، 1985دار عالم الكتب ، ،  05ابن قدامة ،المغني ، الجزء راجع -9
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 .447، ص 2000،دار الكتب العلمية، لبنان ، 03نصور البهوتي ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، الجزء راجع -1
 .3387ص  2018، دار الفكر ،سوريا  05مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المجلد راجع  -2
شركة الإعلانات الشرقية ،دار الجمهورية الوسيط في التشريع الإسلامي ونظرياته العامة ،  محجوب،محمد علي راجع  -3

 .274،العراق ، د.ت ص 
ص  2020، دار إحياء التراث العربي ، لبنان ، 07عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء راجع  -4

11. 
 2008دونية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ،الطبعة الأولى ،دار الخل الجزائريمجيد خلفوني ، الإيجار المدني في القانون راجع  -5

 .53،ص  
ص  2018، دار الخلدونية ،   02عمار بوضياف ، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري ، الجزء راجع  -6

178. 
 .215ص  2015اوي ، العقود المسماة في القانون المدني الجزائري ،دار هومة ، ومحمدي فريدة زراجع  -7

كما عرفه أيضا منصور البهوتي الحنبلي كتابه كشاف القناع بأنه : "عقد على منفعة مباحة بعوض."1

كما عرفه كذلك وهبة بن مصطفى الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته على أنه :

الشريعة على أنه عقد تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من"عقد معاوضة تنتقل به المنفعة لا العين"2.

كما تم تعريفه كذلك من خلال بعض فقهاء

.  3" أجرة  العين المؤجرة مقابل عوض أو 

تعريف  الإيجار  في  الفقه:عرف  الإيجار  في  الفقه  القانوني  العربي  العديد  من  الفقهاء  سنحاول ج- 

الفقهاء. ذكر أبرز التعريفات لهؤلاء 

عرفه الفقيه عبد الرزاق السنهوري على أنه :  " عقد يلتزم به المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء

.  4 معين مدة محددة، لقاء أجر معلوم" 

"عقد يتم بين شخصين، الأول يأخذ مركز قانوني يدعى المؤجر، والثاني يأخذ بأنه:  كما عرف مجيد خلفوني 

.  5 مركز قانوني يدعى المستأجر " 

وقد عرفه أيضا الدكتور عمار بوضياف بأنه :"تمليك مؤقت لمنفعة شيء مملوك للغير، مقابل عوض مالي

.6 أو عيني" 

أما الدكتوراة محمدي فريدة زواوي عرفته على أنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بتمكين المستأجر من الانتفاع

.7 بشيء معين مدة محددة، لقاء ثمن معين 

من القانون  467 التعريف القانوني لعقد الإيجار:ورد تعريف الإيجار في التشريع الجزائري في المادة   - د 

إيجار بدل  مقابل  محددة  لمدة  بشيء  الانتفاع  من  المستأجر  بمقتضاه  المؤجر  كّن  يم  عقد   " كالأتي:  المدني 

معلوم".

ويستفاد من هذا التعريف أن عناصر الإيجار هي التمكين من الانتفاع والأجرة والمدة.
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في الفقه الإسلامي  السكنلغة )أ( ثم تعريف السكنسنقوم بتعريفالاجتماعي:تعريف السكن العمومي  - ثالثا

 )د(.التعريف القانوني السكن العمومي الاجتماعيالفقه القانوني )ج(ثم  في السكن)ب( ثم في تعريف

السهكَن في اللغة مأخوذ من الفعل "سَكَنَ"، ويعني الهدوء والاستقرار بعد حركة، تعريف السكن لغة : -أ

 .1أقام فيه واستقر  ويقُال: سكن الشيء أي هدأ واستقر، وسَكَنَ المكان أي

ورد عدة تعاريف للسكن في الفقه الإسلامي منها مايلي : اتخاذ تعريف  السكن في  الفقه الإسلامي: -ب 

مكان للإقامة فيه على وجه الدوام أو الغالب، يؤُمن فيه الإنسان على نفسه وماله وأهله، ويجد فيه ما يدفع 

 . 2عنه الحر والقر والضرر 

 وقد وردت عدة تعريفات للسكن في الفقه القانوني من بينها أنه :القانوني: السكنفي الفقهتعريف  -ج 

"المكان الذي يخصص لإقامة الإنسان بصفة دائمة أو مؤقتة، ويوفر له الخصوصية والأمان والسكينة، ويعُدّ  

 . 3من الضروريات الأساسية التي تضمن له حياة كريمة" 

من المرسوم  02عرفه المشرع الجزائري من   المادة : كن العمومي الاجتماعيالتعريف القانوني الس -د 

، الذي  السكن العمومي الإيجاري على أنه :" يقصد 2008ماي  11المؤرخ في  142-08التنفيذي رقم 

بالسكن الإيجاري العمومي في مفهوم هذا المرسوم السكن الممول من طرف الدولة أو الجماعات المحلية، 

هة فقط للأشخاص الذين تم تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة والموج

التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة أو لا تتوفر لأدنى شروط النظافة كما يمكن استعمال السكن 

 . 4ة عامة مؤكدة " العمومي الإيجاري لتلبية حاجيات محلية ناتجة عن ظروف استثنائية أو ذات منفع

تطرقنا لمختلف ن خلال م: الاجتماعيتعريف المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي  -رابعا 

يمكننا أن نخلص  إلى تعريف شامل المنازعات المترتبة عن إيجار السكن المذكورة أعلاه ، التعريفات 

بين المؤجر  الاجتماعيعلى أنها خلاف قضائي  ينشأ عن عقد إيجار للسكن العمومي   الاجتماعيالعمومي 

المتمثل في ديوان الترقية والتسيير العقاري والمستأجر  المستفيد من السكن ، إذ يحتاج هذا الخلاف إلى 

قد إيجار فصل من قبل المحكمة المختصة .كما يمكننا تعريفها أيضا على أنها صراع قانوني بين طرفي ع

                                                             
 .225ص ،  1968دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، ،  13ابن منظور، لسان العرب، المجلد راجع  -1
، الطبعة الثانية ، دار السلاسل ،  03وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، الجزء راجع  -2

، الطبعة  03مية الكويت ، الموسوعة الفقهية الكويتية ، الجزء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا169ص  1983الكويت ، 
 .169ص  1983الثانية ، دار السلاسل ، الكويت ، 

فتيحة بن شامر ، خولة بن ميلة ،ضمانات حماية حرمة المسكن بين الفقه الإسلامي والقانون  الجزائري ـ دراسة راجع  -3
، جامعة محمد والاجتماعيةم العلوم الإسلامية  ، كلية العلوم الإنسانية تخصص شريعة وقانون ،قسمذكرة ماستر ،  مقارنة،

 .15ص  2022- 2021بوضياف ،المسيلة ،سنة 
،المحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، الجريدة الرسمية  2008ماي  11المؤرخ في  08/142المرسوم التنفيذي  -4

 .18ص  2008ماي  11الصادرة بتاريخ  24العدد 
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السكن العمومي بين  المؤجر والمستأجر المتمثل في شخص ديوان الترقية والتسيير العقاري والمستفيد من 

 .، يرُاد حسمه بواسطة القضاء الاجتماعيالسكن العمومي 

د آخر اعي ضأيضا يمكننا أن نعرفها على أنها دعوى يقُدمها أحد طرفي عقد إيجار السكن العمومي الإجتم

 .القضاء للمطالبة بحق أو دفع ضررأمام 

 العمومي.الفرع الثاني: أهمية وخصائص المنازعات المترتبة عن إيجار السكن 

،  اصائصهوخ الاجتماعيأشرنا في هذا الفرع إلى أهمية  المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي 

ومي تطرقنا إلى أهمية المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العم تقطتينحيث قمنا بتقسيمه إلى 

 .)ثانيا(الاجتماعيو خصائص المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي  (أولا)الاجتماعي

من خلال دراستنا للموضوع يمكننا :الاجتماعيأهمية المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي  -أولا

 ضمان حسن تنفيذ العقود الإيجارية)أ(، حماية الحق في السكن تتمثل في في بعض النقاط  اتجسيد أهميته

الكشف عن النقائص في تسيير السكن العمومي (، ج)تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة (، ب)

 )هـ(. التقليل من التوترات الاجتماعية )د(

هذه المنازعات وسيلة قانونية لحماية أحد الحقوق الأساسية للمواطن، وهو  عدتحماية الحق في السكن: -أ

 .1الحق في السكن، خاصةً للفئات ذات الدخل المحدود التي تستفيد من السكن العمومي الاجتماعي 

من خلال تسوية هذه المنازعات، يتم فرض احترام الالتزامات ضمان حسن تنفيذ العقود الإيجارية:  -ب 

والمؤجر الإدارة المكلفّة بتسيير السكنات  الاجتماعيلة بين المستأجر المستفيد من السكن العمومي المتباد

العمومية الاجتماعية ديوان الترقية والتسيير العقاري ، سواء تعلق الأمر بدفع الإيجار، الحفاظ على المسكن، 

 2أو شروط الإخلاء.

أهمية هذه المنازعات في تحقيق توازن دقيق بين تتجسد تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة: -ج

مصلحة الدولة في تسيير ممتلكاتها العامة و حماية مصلحة الأفراد في الاستقرار والسكن اللائق خصوصا 

 .3العقدأن الفرد هنا يعتبر الحلقة الأضعف في 

                                                             
راجع بهاء الدين مدود ،محمد أمين قرماط ، النظام القانوني لعقود الإيجار في السكن العمومي الايجاري ،مذكرة تخرج لنيل  -1

ماي  8شهادة الماستر ، تخصص قانون أعمال ، قسم العلوم القانونية والإدارية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة 
 .104ص 2019 - 2018، قالمة ، سنة  1945

المستأجر في السكن العمومي الإيجاري التابع لديوان الترقية و التسيير العقاري في ظل  التزاماتراجع ركزة نوال ،  -2
التشريع الجزائري ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ،تخصص قانون عقاري ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 .79ص  2018 - 2017ة ،جامعة زيان عاشور ، الجلفة ،سن
راجع بهاء الدين مدود ،محمد أمين قرماط ، النظام القانوني لعقود الإيجار في السكن العمومي الايجاري ،المرجع السابق  -3

 .104ص 
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تبُرز هذه المنازعات أوجه القصور والثغرات في  الكشف عن النقائص في تسيير السكن العمومي: -د 

في تسيير من طرف الهيئات المعنية، مما يساهم في تحسين السياسات العمومية  القانونية والتقاعسالمنظومة 

 1المتعلقة بالسكن.

رات معالجة النزاعات بطرق قانونية ومنظمة يساهم في الحد من التوت التقليل من التوترات الاجتماعية: -هـ 

والاحتجاجات، خاصة في ظل الحساسية الاجتماعية لموضوع السكن في المجتمعات مما يسهم في ضمان 

 2.والعدل الاجتماعيالسلم 

المنازعات المترتبة عن تتميز :الاجتماعيخصائص المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي   -ثانيا 

أنها إداري )أ( أنها ذات طابع خاص تتمثل في الاجتماعي بمجموعة من الخصائص إيجار السكن العمومي 

أنها )د( أنها خاضعة لتنظيم خاص ، (ج)تتميز بمحدودية الإرادة التعاقدية  (، أنهاب)ترتبط بالمرفق العام 

 .)هـ( ذات بعد اجتماعي

خاص وإداري لان المؤجر ديوان تتميز هذه المنازعات بكونها  ذات طابع إداري:أنها ذات طابع خاص  -أ

الترقية والتسيير العقاري شخص معنوي ذات طبيعة تجاري وصناعي خاضع للقانون الخاص  كما أنه يعتبر  

 3في نفس الوقت مؤسسة عمومية  خاضعة في تسييرها  للقانون العام  هذا مما يجعله ذو طبيعة خاصة

يرتبط السكن العمومي الاجتماعي بالمصلحة العامة، إذ يعُد مرفقًا عامًا يهُدف أنها ترتبط بالمرفق العام: -ب

 .4الحصرإلى ضمان حق السكن للفئات الهشة المحددة قانونا على وجه 

لا يتمتع المستأجر بحرية كاملة في التفاوض على شروط العقد : تتميز بمحدودية الإرادة التعاقدية أنها -ج

قبل الجهة المالكة ، أي  عقد إذعان لا يمكن للمستأجر فيه مناقشة وتغيير شروط العقد التي تفُرض مسبقاً من 

 .5مع المؤجر بل قبول العقد كما هو موجود في نموذج عقد إيجار السكن العمومي الإجتماعي

بالسكن العمومي  خاصة متعلقةتحكم هذه المنازعات نصوص قانونية أنها خاضعة لتنظيم خاص: - د

المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن  147-76التنفيذي كالمرسوم  الاجتماعي

 6العقاري.تابع لديوان الترقية والتسيير 

                                                             
 .105ص السابق ،  راجع بهاء الدين مدود ، محمد أمين قرماط ، المرجع -1
راجع ركزة نوال ، إلتزامات المستأجر في السكن العمومي الإيجاري التابع لديوان الترقية و التسيير العقاري في ظل  -2

 .81- 80التشريع الجزائري ص 
 87جع السابق ص راجع بهاء الدين مدود ،محمد أمين قرماط ، المر -3
 87جع بهاء الدين مدود ،محمد أمين قرماط نفس المرجع  صرا -4
 .25 – 24سابق الذكر ص  147/08نموذجي، المرسوم التنفيذي رقم  إيجارعقد  01نظر الملحق أ -5
 .09سابق ص  ال، المرجع راجع ركزة نوال  -6
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يوان مع الغير، باعتباره فمن جهة، يخُتص القاضي العادي بالنظر في المنازعات الناشئة عن علاقات الد

تاجراً وفقًا لطبيعته الصناعية والتجارية. ومن جهة أخرى، يضطلع القاضي الإداري بالفصل في بعض 

                                                             
 .18سابق الذكر ص  142/08، المرسوم التنفيذي  02أنظر المادة  -1
المتضمن تنظيم ديوان الترقية والتسيير ، 1985نوفمبر  05المؤرخ في  85/270من المرسوم التنفيذي 02أنظر المادة  -2

نوفمبر  06، المؤرخة في 46، الجريدة الرسمية العدد 147/91العقاري في الولاية وعملها الملغى بموجب المرسوم التنفيذي 
 .1688ص  1985

انونية للقوانين ، المتضمن تغيير الطبيعة الق 1991ماي  12المؤرخ في  91/147من المرسوم التنفيذي   02انظر المادة  -3

 29المؤرخة في   25الأساسية لدواوين الترقية و التسيير العقاري و تحديد كيفيات تنظيمها  و عملها ، الجريدة الرسمية العدد 

 .883ص  1991ماي 
ريدة ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم ، الج 2008فبراير  25، المؤرخ في 08/09القانون  -4

 .2008أبريل  23المؤرخة في  21الرسمية العدد 
، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ،الجريدة الرسمية  1988يناير  12المؤرخ في  88/01القانون  -5

 .1988يناير  13المؤرخة في  02العدد 

يدفع مما   ، للمستأجر  الاجتماعي  الجانب  المنازعات  هذه  معالجة  في  :يرُاعى  أنها ذات بعد اجتماعي   - ه- 

بعض الأحيان  وإبداء مرونة   في إصادر الأحكام خاصة في الحكم الجهات القضائية المختصة إلى التريث 

بالطرد أو الحكم بفسخ العقد1.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونیة لمنازعات ديوان الترقية والتسيير العقاري.

لابد  من  دراسة  الطبيعة الاجتماعي  من  أجل  معرفة  طبيعة  المنازعات  المترتبة  عن  إيجار  السكن  العمومي 

الاجتماعي القانونية لديوان الترقية والتسيير العقاري كونه الطرف المؤجر في عقد إيجار السكن العمومي 

هذه السكنات لا حيث أنه في المنازعات المترتبة عن إيجار  الاجتماعية  والمسير القانوني للسكنات العمومية 

في النزاع القضائي  أو المدعى عليه ، ومن خلال هذه الدراسة إما أن يكون هو المدعي  حالتين  يخرج عن 

مؤسسة خاضعة لأحكام من  العقاري،  والتسيير  الترقية  لديوان  القانونية  الطبيعة  على  طرأ  الذي  التح وّل  نلاحظ 

القانون  العام  إلى  مؤسسة  عمومية  ذات  طابع  صناعي  وتجاري،  ترتب  عليه  خضوعه  كأصل  عام  لأحكام

به  والجهة القانون  الخاص،  وهو  ما  كان  له  أثر  مباشر  في  تحديد  الطبيعة  القضائية  للمنازعات  المتعلقة 

أو القضائية  المختصة  بالفصل  فيها،  سواء  تعلق  الأمر  بعلاقاته  مع  الغير،  أو  بنزاعات  تخص  مستخدميه 

الجهة القضائية المختصة بشأن  يًا  قانون  لًا  إشكا  يثير  التغيير  وهذا  اليومي.  نشاطه  عن  الناشئة  تلك  أو  مسيريه، 

بنظر هذه المنازعات.

ويتضح  لنا  من  خلال  تحليل  النصوص  القانونية  المنظمة  لنشاط  ديوان  الترقية  والتسيير  العقاري،  لا  سيما

.  147  -3  91 من المرسوم التنفيذي رقم   2 2، والمادة   270-85 من المرسوم التنفيذي رقم   02 المادة 

المتعلق  بالقانون  التوجيهي  01-88 .وكذا  القانون  رقم   4 وأحكام  قانون  الإجراءات  المدنية  والإدارية 

للمؤسسات العمومية الاقتصادية5أن هناك ازدواجية قضائية في نظر النزاعات المرتبطة بهذا الديوان.
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المنازعات التي تنشأ بمناسبة نشاط الديوان في إطار تسييره لمرفق عام أو عند إبرام صفقات عمومية، وذلك 

 .1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 800المادة استثناءً من القاعدة العامة المنصوص عليها في 

ط مويل نشاتا في كما يظهر تدخل القاضي الإداري في الحالات التي تكون فيها الدولة مساهمة كليًا أو جزئيً 

داري اء الإالديوان، أو في القضايا المتعلقة بتأديب المسيرين، مما يستدعي تحديد حالات اختصاص القض

 .ر القانونية المعتمدةوفقاً للمعايي

ات لمنازعالقاضي الإداري في ا اختصاصحيث قسمنا هذا المطلب إلى فرعين تطرقنا في الفرع الأول إلى 

ي فلعادي االقاضي  اختصاصوفي الفرع الثاني تطرقنا إلى  الاجتماعيالمترتبة عن إيجار السكن العمومي 

 اعيالاجتمالمنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي 

 .الفرع الأول: اختصاص القاضي الإداري

يعُد القاضي الإداري المختص نوعياً بالنظر في المنازعات ذات الطابع الإداري، لاسيما تلك التي تكون 

ً فيها، ومن ضمنها ديوان الترقية والتسيير العقاري، باعتباره مؤسسة  إحدى المؤسسات العمومية طرفا

نها تخضع لاختصاص عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. ورغم الطبيعة المزدوجة لهذه المؤسسات، فإ

 2القضاء الإداري كلما تعلق الأمر بنشاط يدخل ضمن تسيير مرفق عام 

ً بمهمة تسيير مرافق عامة بموجب آلية  وفي هذا الإطار، يضطلع ديوان الترقية والتسيير العقاري أحيانا

معنوي عام أو تفويض المرفق العام، وهي وسيلة قانونية تسمح للإدارة بإسناد تسيير مرفق عام إلى شخص 

خاص، مع احتفاظها بحق الرقابة والتوجيه. ومتى تم هذا التفويض، فإن الأعمال والتصرفات الصادرة عن 

ً إدارياً، وتندرج ضمن الأعمال التي ينُاط الفصل فيها للقاضي  الديوان في إطار هذا التسيير تكتسي طابعا

ي المنازعات الناشئة عن علاقة التسيير المفوّض، الإداري وبالتالي، فإن المحاكم الإدارية تختص بالنظر ف

سواء تعلقت هذه المنازعات بعقود مبرمة في هذا الإطار، أو بتصرفات أحادية الجانب ذات أثر قانوني، 

 .3طالما أن تلك الأعمال مرتبطة بتسيير مرفق عام وخاضعة لقواعد القانون العام

لترقية والتسيير العقاري يعُد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي إلى معيار الوكالة  وبما أن ديوان اوإستنادا 

المتعلق بالمؤسسات العمومية قد نصّت صراحة على أن  01-88من القانون رقم  56وتجاري، فإن المادة 

المنازعات المرتبطة ببيع الأنشطة التي تمارسها هذه المؤسسات تخضع للأحكام المطبقة على الإدارة  

                                                             
، قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتضمن  2008فيفري  25المؤرخ في  08/09القانون رقم من  800أنظر المادة  -1

 .75، ص 2008أفريل  23الصادرة  في  21الجريدة الرسمية العدد 
غانم ،الطابع القانون والقضائي لديوان الترقية والتسيير العقاري ، مقال منشور بمجلة الأستاذ الباحث راجع  لحسن  -2

اسات القانونية والسياسية، مجلة فصلية دولية علمية محكمة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف ، للدر
 .272ص  2018، جوان  10المسيلة ،العدد 

 .274 – 273المرجع السابق ص العقاري،القانون والقضائي لديوان الترقية والتسيير  عغانم، الطابلحسن راجع  -3
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أن الاختصاص ينعقد للجهات القضائية الإدارية، لاسيما أن المادة المذكورة تناولت الحالات ويفُهم من ذلك 1،

التي تباشر فيها الدولة سلطاتها العامة ،  وذلك في مجالات منح التراخيص وإبرام العقود الإدارية. كما 

الجهة القضائية المختصة، من نفس القانون على معيار الوكالة الذي يعتمده القاضي لتحديد  55نصّت المادة 

ً لتسيير أملاك عامة في  حيث أنه في الحالات التي تكون فيها المؤسسة العمومية الاقتصادية مفوضة قانونا

إطار المهام الموكلة إليها ، ووفقاً لأحكام التشريع المنظم للأملاك العامة، فإن تسيير هذه الأملاك يخضع 

 . 2ية المتعلقة بالامتياز، مما يجعل النزاع من اختصاص القضاء الإداريللقواعد الخاصة بإبرام العقود الإدار

وبما أن ديوان الترقية والتسيير العقاري يبرم حالياً صفقات عمومية، فإنه يمكنه الاستناد في ذلك إلى أحكام 

، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم 

،  التي تجُيز للمتعاقدين اللجوء إلى القضاء الإداري طبقاً 3منه  6فويضات المرفق العام، لاسيما المادة وت

 .4من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  800لأحكام المادة 

وفي الحالات المستعجلة التي قد يخُشى فيها المساس بمبدأي الإشهار والمنافسة المنصوص عليهما في قانون 

وما يليها من  946استناداً إلى أحكام المادة  استعجاليهالصفقات العمومية، يمكن للديوان مباشرة دعوى 

 .5فقاتقانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمتعلقة بإبرام العقود والص

 .الفرع الثاني: اختصاص القاضي العادي

يسُند الاختصاص إلى القاضي العادي في النزاعات المرتبطة بمؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري، 

، مؤسسة عمومية 147-91وذلك بالنظر إلى أن هذه المؤسسة تعُد، بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

يضفي عليها صفة التاجر في تعاملها مع الغير. وترتبّ على هذه  ذات طابع صناعي وتجاري، وهو ما

الطبيعة القانونية أن الفصل في النزاعات الناشئة في إطار العلاقات التجارية أو المدنية التي تكون المؤسسة 

                                                             
 .38الذكر ص  سابق 88/01القانون من  56لمادة نظر اأ -1
 .38ص الذكر، سابق 88/01القانون من  55أنظر المادة  -2
تنظيـم الصفقات العمومية  نالمتضم 2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247رقـم المرسوم الرئاسي  من 06المادة أنظر  -3

 .05ص  2015سبتمبر  20المؤرخة في  50العددالرسمية،  ةالعامة، الجريدوتفويضات المرافـق 
سابق ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتضمن  2008فيفري  25المؤرخ في  08/09القانون رقم من  800نظر المادة أ -4

 .92الذكر ص 
من دارية قانون الإجراءات المدنية والإيتضمن  2008فيفري  25المؤرخ في  08/09القانون رقم من  946أنظر المادة  -5

 .107ص  سالف الذكر، 
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ً فيها، ينُاط بالقاضي المختص بحسب نوع العلاقة القانونية محل النزاع، لاسيما القاضي المختص في  طرفا

 .1المواد الاجتماعية بالنسبة للمنازعات التي تنشأ بين الديوان ومستخدميه، بمن فيهم العمال 

هدف من دد الويسُتدل على ذلك أيضًا بطبيعة المهام المسندة للديوان، كما وردت في ذات المرسوم، إذ حُ 

 د مالي.عائ مومية وتحقيقإنشائه في تجسيد السياسة الاجتماعية للدولة، مع الحرص على تعزيز الخدمة الع

أما من حيث الاختصاص المحلي، فإن تحديد المحكمة المختصة إقليمياً يتم استناداً إلى الفقرة الخامسة من 

، غير أنه توجد حالات استثنائية قد تستدعي تحويل هذا 2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  32المادة 

 ً ، والتي تجيز هذا 3من نفس القانون 37لما تقضي به المادة  الاختصاص إلى محكمة أخرى، وذلك وفقا

 التحويل تبعاً لطبيعة النزاع وظروفه.

ة حدد الجهيجاري وبخصوص النزاعات التجارية غير المتعلقة بالإفلاس أو التسوية القضائية، فإن القانون الت

الة حشركة في روع الفيقع فيها مقر أحد القضائية المختصة إما بمكان تنفيذ الالتزام، أو بدائرة المحكمة التي 

 ما إذا كان أحد أطراف النزاع شخصية معنوية.

وعليه، فإن القاضي العادي هو المختص نوعياً بالفصل في هذه النزاعات، ويتم تحديد الاختصاص الإقليمي 

المدنية وما يليهما من قانون الإجراءات  38و 37بالنظر إلى القواعد المنصوص عليها في المادتين 

ويشُار إلى أن المحكمة باعتبارها جهة قضائية ذات اختصاص نوعي، تضم عدة أقسام )مدنية، ،  4والإدارية

 .5من ذات القانون 32تجارية، اجتماعية، عقارية(، وفقاً لما تنص عليه المادة 

قد تثار إشكالية عرض النزاع أمام المحاكم التي لا تتضمن أقسامًا متخصصة، وفي هذه الحالة، ينعقد 

الاختصاص للقسم المدني للنظر في مختلف النزاعات، ما عدا القضايا الاجتماعية، وذلك عملاً بأحكام الفقرة 

 .6من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  32الخامسة من المادة 

ند الاختصاص النوعي في النزاعات المرتبطة بعلاقة العمل بين المستخدمين غير المسيرين إلى أحكام ويست

قانون العمل، إذ يتعين، قبل مباشرة الدعوى القضائية، عرض النزاع على مفتش العمل المختص إقليمياً 

 والحصول على محضر بعدم المصالحة. 

                                                             

 

     

 

  

   

    

    

   

الاجتماعيةالتابعة لديوان الترقية والتسييرالعقاري زغوان سلوى ، عمراني فريال  ،المنازعات المتعلقة بإيجار السكنات  راجع   -
قانون عقاري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الشهيد حمه تخصص  ،مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في الحقوق، 

ص25.  2023  -2022 الجزائر ، الموسم الجامعي  لخضر ، الوادي- 

زغوان سلوى ، عمراني فریال نفس المرجع السابق 25 راجع  ا 2- 

0.  5 السابق الذكر ص  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   32 أنظر المادة   -3

0.  6 ص  السابق الذكر  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   37 أنظر المادة   -4

0.  5 ص  السابق الذكر  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   32 أنظر المادة   -5

0.  5 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سابق الذكر ص   32 أنظر المادة   -6
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المتعلق بالوقاية من النزاعات الفردية  90/04من القانون رقم  37و 36، 19وتؤُطر هذه الإجراءات المواد 

الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ويجب احترام  504، وكذا المادة 1في العمل وتسويتها 

 .2أشهر من تاريخ تسلم محضر عدم المصالحة  6أجل رفع الدعوى الاجتماعية، المحدد بستة 

الأحكام الصادرة، سواء كانت ابتدائية أو نهائية، بطريق النقض في بعض الحالات ويجوز الطعن في 

وما يليها من القانون رقم  73المحددة قانوناً، لا سيما تلك المتعلقة بإلغاء العقوبات التأديبية، وذلك طبقًا للمادة 

ز الطعن في قرارات . كما يجو3المتعلق بعلاقات العمل  90/11المعدل والمتمم للقانون رقم  91/26

من القانون  22المحكمة بخصوص المطالبة بشهادات العمل أو إلغاء العقوبات التأديبية، استنادًا إلى المادة 

 ،فيما تبقى الأحكام الابتدائية الأخرى قابلة للاستئناف وفقاً للقواعد العامة.4  90/04رقم 

 .ن إيجار السكن الاجتماعيالمبحث الثاني: الإطار القانوني للمنازعات المترتبة ع

كن أن عقاري يمير اللقد سبق الإشارة إلى أن عقود إيجار السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسي

ن خلال مها متثير منازعات متعددة بين طرفي العلاقة الإيجارية، الأمر الذي استدعى تدخل المشرع لتنظي

سيما  صلة لاوكذا مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية ذات القانون الإجراءات المدنية والإدارية 

 . 69/94والمرسوم التنفيذي رقم 147/76المرسوم التنفيذي رقم  

ديد لى تحإوقد حددت هذه النصوص بوضوح الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لرفع الدعوى، بالإضافة 

اول هذه يتم تنالقضائية المختصة نوعيًا ومحليًا. وبهذا، سأطراف النزاع، وشروط أهلية التقاضي، والجهة 

 ي الجهاتوفي المطلب الثانلدعوى رفع ا إجراءاتنتناول في المطلب الأول ، المسائل في مطلبين اثنين

 .الاجتماعيالقضائية المختصة بالفصل في المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي 

 عوىالمطلب الأول: إجراءات رفع الد

 لاجتماعيسكن ايبُرم عقد الإيجار بين ديوان الترقية والتسيير العقاري كمؤجر، والمواطن المستفيد من ال

ترُفع ين. وكمستأجر، مما يجعل أي منازعة تنشأ عن هذا العقد لا بد أن يكون طرفاها هما ذات المتعاقد

 ناول فينت ينالإجراءات من خلال فرع الدعوى وفقاً لإجراءات محددة قانوناً، هذا ما  يستدعي تناول هذه

 الثاني سير عملية التقاضي.في الأول أطراف الدعوى والفرع 

 
                                                             

النزاعات الفردية في العمل،  بتسويةيتعلق  1990فبراير  06المؤرخ في 90/04من القانون رقـم  37، 36، 19أنظر المواد  -1

 .244– 242ص  1990فبراير  07في  المؤرخة 06الجريدة الرسمية، العدد 
 .51من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سابق الذكر ص  504أنظر المادة  -2
 ،17الجريدة الرسمية، العدد  العمل،المتعلق بعلاقات  1990أبريل  21في  المؤرخ90/11من القانون  73أنظر المادة  -3

 .569ص  1990أبريل  25المؤرخة في 
 .243سابق الذكر ص  04 /90من القانون  22أنظر المادة  -4
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 الفرع الأول: أطراف الدعوى

 -ارييير العقوالتس ديوان الترقية -يتوقف قيام العلاقة الإيجارية أساسًا على توافر طرفي العقد وهما المؤجر

 روط القانونية اللازمة في كل منهما. ، وتوافر الش)ثانيا(  والمستأجر )أولا(

عد ديوان الترقية والتسيير العقاري الطرف المؤجر في ي: ديوان الترقية والتسيير العقاري -المؤجر -أولاً 

على أن هذا  02في مادته  147/91عقود إيجار السكنات الاجتماعية. وقد نص المرسوم التنفيذي رقم 

الديوان هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتعُد 

. وبناءً عليه، فإن الديوان يتمتع بأهلية التقاضي ويحق له المثول أمام القضاء 1غير تاجرة في علاقاتها مع ال

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تعتبر صفة  13للدفاع عن مصالحه وهو ما أكدته المادة 

 .2التقاضي من النظام العام، ويجوز للقاضي إثارتها تلقائيًا 

 .3قانون المدني الجزائري بحق الأشخاص المعنويين في التقاضي من ال 50كما أقرّت المادة  

 76/143من  المرسوم التنفيذي رقم  03وقد أولي هذا الديوان بأهمية قانونية خاصة، إذ تم بموجب المادة 

إنشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري على مستوى كل ولاية وأسندت إليها مسؤولية إدارة وتسيير الأملاك 

من   03،وبموجب المادة 4اتب العمومية للسكن المعد للكراءقوق والالتزامات التي كانت تتكفل بها المكوالح

رقية تم نقل كافة الحقوق والالتزامات من هذه المكاتب إلى مكاتب الت 76/144المرسوم التنفيذي رقم 

الأشغال العمومية والبناء  طبقًا لما يحُدد في قرار وزاري مشترك بين وزيروالتسيير العقاري الولائية 

 .5ووزير المالية 

كما حرص المشرّع على تنظيم عملية منح المساكن التابعة للديوان عن طريق لجان متخصصة، وذلك 

(، لاحقا نظُّمت آليات عمل هذه الدواوين بموجب 6)  76/145من المرسوم التنفيذي رقم  4بموجب المادة 

المعدل والمتمم للمرسوم رقم  93/08صدر المرسوم التنفيذي رقم ، ثم  85/270المرسوم التنفيذي رقم 

                                                             
 .الذكرسابق  147 /91من المرسوم التنفيذي  02أنظر المادة  -1
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سابق الذكر 13المادة  أنظر -2
، 78الجرييدة الرسيمية العيدد القيانون الميدني، ن، المتضيم1975سيبتمبر 26المؤرخ فيي  75/58من الأمر  50أنظر المادة  -3

 .1975سبتمبر 30في  الصادرة
، المتضمن إنشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري 1976أكتوبر  23 ،76/143من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر المادة  -4

 .233ص 1977فبراير سنة  9المؤرخة في  12العدد  رسمية،الةللولاية، الجريد
، المتضمن إنشاء لجان لمنح المساكن التابعة 1976سنة أكتوبر  23المؤرخ 76/145المرسوم التنفيذي  ،04أنظر المادة  -5

 .235ص  1977فبراير سنة  9المؤرخة في  12والتسيير العقاري، الجريدة الرسمية العدد لمكاتب الترقية 
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الذي غيّر الطبيعة القانونية للديوان من مؤسسة ذات طابع إداري إلى مؤسسة عمومية ذات طابع  91/147

 .1صناعي وتجاري، خاضعة لاختصاص القضاء العادي 

عد المستأجر الطرف الثاني في العلاقة الإيجارية، شأنه في ذلك شأن المؤجر، وقد يكون ي:المستأجر –ثانيًا

شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، بما في ذلك الدولة ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية. وترُفع الدعوى ضده 

 نازل عن عقد الإيجار أو من بصفته مستأجرًا أصليًا، أو شاغلًا للمحل، أو مستأجرًا فرعياً، أو مستفيدًا من ت

هذا عملية مقايضة، كما يمكن أن يكون المستأجر وارثاً لحق الإيجار أو مستفيدًا من انتقال حق البقاء في 

 .2السكن 

و عاقدية أة التوتثُبت صفة المستأجر في التقاضي انطلاقاً من رغبته في حماية الحقوق المترتبة عن العلاق

د المشرع . وقد حدذاته الصفة إلا إذا تم إثباتها بسند قانوني صحيح، وهو عقد الإيجار القانونية، ولا تقُبل هذه

 الجزائري هذا الإثبات في نصوص تنظيمية متعددة:

، فإن إثبات الصفة يتم بناءً على عقد الإيجار النموذجي 1992بالنسبة للإيجارات المبرمة قبل أكتوبر 

 .3 76/147التنفيذي رقم من المرسوم  2المنصوص عليه في المادة 

أما بالنسبة للإيجارات المبرمة بعد هذا التاريخ فيتم إثبات صفة المستأجر بناءً على النموذج المحدد في 

المنظم لعلاقات  93/03،والذي جاء تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 4  94/69المرسوم التنفيذي رقم 

 .5الإيجار 

الذي أرفق بعقد إيجار  08/142وفي إطار التطوير التشريعي اللاحق، أصُدر المرسوم التنفيذي رقم 

نموذجي ودفتر شروط مفصل يحدد بوضوح حقوق والتزامات كل من الهيئة المؤجرة والمستأجر، حيث 

وثيقة أخرى، مهما أصبح هذا العقد هو الوثيقة الوحيدة المعترف بها لإثبات صفة المستأجر، ولا يعُتدّ بأي 

                                                             
قانون عقاري ، قسم الحقوق مذكرة ما ستر تخصص ،  الاجتماعيةبن ذيب بثينة ، المنازعات الناشئة عن إيجار السكنات راجع  -1

 .46ص  2018 -2017ائر ،السنة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي التبسي ،تبسة الجز
عبد السلام ذيب ، عقد الإيجار المدني، دراسة نظرية وتطبيقية من خلال الفقهواجتهاد المحكمة العليا، الطبعة الأولى، راجع -2

 .218ص 2001الديوان الوطني الأشغال التربوية، الجزائر ، 
المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر  ،1976أكتوبر  23المؤرخ في  76/147المرسوم التنفيذيمن  02أنظر المادة  -3

فبراير سنة  9المؤرخة في  12الرسمية العدد  ةالعقاري، الجريدوالمستأجر لمحل معد للسكن تابع لمكاتب الترقية والتسيير 

 .252ص  1977
عقد الإيجار المنصوص عليه في  المتضمن المصادقة على نموذج 12 مارس سنة 19المؤرخ في  69/94المرسوم رقم  -4

، الجريدة الرسمية بالنشاط العقاريوالمتعلق  1993المؤرخ في أول مارس سنة  03/93من المرسوم التشريعي رقم  21المادة 

 .10 - 9ص  1994مارس سنة  30المؤرخة في  17العددللجمهورية الجزائرية، 
 14،المتعلقبالنشاط العقاري، الجريدة الرسمية العدد  1993 مارس سنة 01المؤرخ في 93/03المرسوم التشريعي رقم  -5

 .04ص  1993مارس سنة  03المؤرخة في 
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،وبالتالي، فإن وجود عقد الإيجار الرسمي والمطابق للنماذج المعتمدة قانوناً يعُد 1كانت طبيعتها أو مصدرها  

شرطًا جوهريًا لقبول دعاوى المستأجر أمام القضاء، سواء كان ذلك لحماية الحيازة، أو الطعن في قرارات 

 .2قة الإيجارية الإخلاء، أو المطالبة بحقوق ترتبت عن العلا

 .الفرع الثاني: سير عملية التقاضي

قانونية ات اليخضع التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عن إيجار السكنات الاجتماعية إلى جملة من الإجراء

ضمان قضائية وية الالدقيقة التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تهدف إلى تنظيم العمل

لدعوى (قيد اأولاً )تقديم عريضة افتتاح الدعوى في ويمكن عرض هذه المراحل  ، ف الخصومةحقوق أطرا

ً ) محضر تسليم التكليف بالحضور( التكليف بالحضور)رابعا( )ثانيا( دفع رسوم الدعوى )ثالثاً  (تقديم خامسا

 .المستندات )سادسا(

من قانون الإجراءات  14بموجب المادة أوجب المشرع الجزائري، :تقديم عريضة افتتاح الدعوى -أولاً 

المدنية والإدارية أن ترُفع الدعوى أمام المحكمة المختصة عن طريق عريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة توُدع 

لدى أمانة ضبط المحكمة من قبل المدعي شخصيًا أو بواسطة وكيله أو محاميه. وتعُد هذه العريضة الوسيلة 

 . 3إغفال البيانات الإلزامية عدم قبولها شكلاً  ويترتب علىى الرسمية لرفع الدعو

 :4من نفس القانون البيانات الواجب توفرها في العريضة وهي  15وقد حددت المادة 

 تحديد الجهة القضائية المختصة. -

 الاسم واللقب والموطن بالنسبة للمدعي.

 د الاقتضاء.الاسم واللقب والموطن بالنسبة للمدعى عليه، أو آخر موطن معروف له عن

 تفاقي.و الاأبيان تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، مع الإشارة إلى مقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني 

 عرض موجز للوقائع، والطلبات، والوسائل القانونية المعتمدة.

 الإشارة إلى الوثائق والمستندات المؤيدة للدعوى.

 ً بعد تقديم العريضة، يتم قيدها في سجل خاص لدى أمانة الضبط وفقًا لترتيب ورودها، : قيد الدعوى - ثانيا

وتحُدد لها أول جلسة للمرافعة وتسُلّم نسخة من العريضة الافتتاحية للمدعي لتبليغها إلى المدعى عليه ، مع 

انعقاد الجلسة، حسب يومًا بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور وتاريخ  20الالتزام بأجل أدنى قدره عشرون 

                                                             
 .26 / 24سابق الذكر ص 142/08من الملحق المرفق بالمرسوم التنفيذي  01المادة أنظر  -1
المحكمة العليا ، المرجع السابق  عبد السلام ذيب ، عقد الإيجار المدني، دراسة نظرية وتطبيقية من خلال الفقهواجتهادراجع -2

 .218ص 
 .02من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سابق الذكر ص  14أنظر المادة  -3
 .30ص ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سابق الذكر 15أنظر المادة  -4
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من القانون ويمُكن تمديد هذا الأجل إذا كان المدعى عليه يقيم خارج التراب  16ما نصت عليه المادة 

 .1الوطني 

 ً لا تقُيد الدعوى إلا بعد دفع الرسم القضائي المقرر لتسجيل العريضة، حيث يعُد :دفع رسوم الدعوى -ثالثا

يختلف مقدار هذا الرسم بحسب طبيعة القضية، ويعُد دفعه شرطًا هذا الإجراء من متطلبات رفع الدعوى. و

 .2أساسياً لاستكمال إجراءات القيد؛

 ً من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على البيانات التي يجب  18نصت المادة :التكليف بالحضور - رابعا

رفة موضوع الدعوى وتمكينه من أن يتضمنها التكليف بالحضور الموجه للمدعى عليه، والتي تمُكّنه من مع

 .3إعداد دفاعه بشكل سليم 

 ً ينُجز التكليف بالحضور بواسطة محضر قضائي يقوم بتحرير :محضر تسليم التكليف بالحضور - خامسا

من نفس  19محضر يثُبت فيه عملية التسليم مع ضرورة تضمينه للبيانات المنصوص عليها في المادة 

 ضمان الشفافية وسلامة للتبليغ .، ويتم هذا قصد 4القانون 

 ً ألزم المشرع الخصوم بإيداع الوثائق والمستندات التي يؤسسون عليها طلباتهم أو :تقديم المستندات - سادسا

 21دفوعهم لدى أمانة الضبط، وتبُلغّ هذه الوثائق للطرف الآخر لضمان مبدأ المواجهة وفق ما نصت المادة 

 .5الذي يعُد من ركائز المحاكمة العادلةمن القانون على هذا الإجراء 

 .الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي الثاني:المطلب 

حريك طراف بتام الأعند قيام نزاع في السكن العمومي الايجاري التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري، وقي

هة حديد الجلال تذا النزاع  لابد من تحديد المسار السليم لسريانها وذلك من خالدعوى العمومية التي تخص ه

 ذي يحدد عي الالقضائية المختصة بهذا الشأن ،ومن هذا المنطلق تطرقنا في هذ المطلب إلى  الاختصاص النو

تصاص الاخ ىومن ثم  إل في الفرع الأول  الدعوى إلىالجهة القضائية المختصة والتي لها الحق في النظر 

 ثاني.في الفرع ال المحلي الذي يبين الحدود الإقليمية التي تمارس فيها الجهة القضائية سلطتها

 .القضائي النوعي  الاختصاصالفرع الأول : 

يقُصد بالاختصاص النوعي السلطة الممنوحة لجهة قضائية معينة للفصل في منازعات بحسب طبيعتها، 

القضايا التي تختص بها كل جهة قضائية، بما يضمن توزيعًا منظمًا وعادلًا  بحيث يحُدد المشرّع مسبقاً نوع

                                                             
 .30ص ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سابق الذكر  16أنظر المادة  -1
 .03ص ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سابق الذكر  17أنظر المادة  -2
 .03ص ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سابق الذكر  18أنظر المادة  -3
 .03ص  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سابق الذكر  19أنظر المادة  -4
 .40ص  ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سابق الذكر  21أنظر المادة  -5
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اختصاص ، والذي قد يكون من اختصاص قاضي الموضوع )أولا( أو من 1للعدالة بين مختلف المحاكم  

 .)ثانيا( قاضي الاستعجال

يختص قاضي الموضوع بالفصل في المنازعات المتعلقة بوجود العقد، اختصاص قاضي الموضوع: -أولا 

أو بصحة شروطه، أو بتنفيذه، أو بفسخه أو انفساخه. وتعُد هذه المنازعات من صميم أصل الحق، لارتباطها 

 .2بمحل العقد، وسببه، ووسائل إثباته، فضلاً عن طبيعة العين المؤجرة 

ري تاجراً في علاقته مع الغير، ويخضع لأحكام القانون التجاري. وعلى ويعُد ديوان الترقية والتسيير العقا

هذا الأساس، فإن الاختصاص النوعي يختلف بحسب أطراف الدعوى: فإذا كان الديوان هو المدّعي 

والمستأجر هو المدعى عليه، فإن القسم المدني هو المختص ،أما إذا كان العكس، أي المستأجر هو المدّعي 

و المدعى عليه، فإن القسم التجاري هو المختص. غير أن التطبيق العملي في أغلب المحاكم والديوان ه

يظُهر أن القسم المدني هو الذي يتولى النظر في مثل هذه القضايا، بغض النظر عن وضعية أطراف 

 .3الخصومة  

ى أن دواوين الترقية قد نصّ في مادته الثانية عل 91/147وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 

والتسيير العقاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتعُد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع 

 .4في ذلك لقواعد القانون التجاري  

يقوم النظــــــــام القانونـــي لقاضي الأمور المستعجلة على ضرورة اختصاص قاضي الاستعجال: -ثانيا

 ولقد تقدم الفقه بتعريفات   5ة قضــائيةإلى جانب الحماية القضائية التي يتوالها القضاء العادي إيجاد حماي

عديدة ومختلفة حول مفهوم القضاء المستعجل بقوله: "القضاء المستعجل هو قضاء  وقتي، يهدف إلى حماية 

توى المحاكم العادية ،وبالرغم من الممارسات اليومية للقضاء الإستعجالي على مس6قضائية وقتية"  

والإدارية، إلى  أنه لا  وجود لتعريف موحد وشامل للقضاء الإستعجالي، فكثيرا ما تتجسد المفاهيم على 

بالنظر في القضايا التي يتوافر فيها عناصر  استثناءا،حيث يختص قاضي  الإستعجال 7أرض الواقع  

                                                             
نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الأولى، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، راجع  -1

 .88ص  2009الجزائر، سنة 
الاجتماعية،  مقال منشور بمجلة دفاتر السياسة والقانون ، جمال بوشنافة ، المنازعات الناشئة عن إيجار السكنات راجع  -2

الجزائر   -مجلة دورية دولية متخصصة محكمة ، تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح  ورقلة
 .121ص   2012،جوان  07،العدد 

 .52ة  المرجع السابق ص بثينة بن ذيب ، المنازعات الناشئة عن إيجار السكنات الاجتماعيراجع  -3
 .883سابق الذكر ص  147/91من المرسوم التنفيذي  02أنظر المادة  -4
محمود محمد الكيلاني، أصول المحاكمات والمرافعات المدنية، المجلد الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر راجع -5

 72ص  2012والتوزيع الأردن سنة 
 156ص  2015لإدارية في ظل القانون الجزائري،  دار بلقيس للنشر، الجزائر، سنة سعيد بوعلي، المنازعات اراجع -6
 .157ص  السابق ،المرجع ، سعيد بوعلي المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري راجع  -7
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ن الإجراءات المدنية والإدارية، شريطة ألا يترتب من قانو 183الاستعجال، وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 

 .1على الفصل في النزاع مساس بأصل الحق 

، فقد نصت صراحة على إمكانية طرد 76/147من المرسوم التنفيذي رقم  17أما فيما يتعلق بالمادة 

أن ذلك يستلزم من القاضي قبل  التعاقدية غيرالمستأجر بموجب أمر استعجالي في حال إخلاله بالتزاماته 

 .2إصدار الحكم، إجراء تحقيق ومعاينة للتحقق من صحة الوقائع المدعاة 

 .الفرع الثاني : الاختصاص المحلي )الإقليمي(

يقُصد بالاختصاص المحلي و الإقليمي النطاق الجغرافي الذي تبسط فيه الجهة القضائية سلطتها على 

 3لاحية مقيدة بمكان معين المنازعات، بحيث تكون هذه الص

وفيما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن تسيير السكنات العمومية الإيجارية الخاضعة لملكية وإدارة دواوين 

الترقية والتسيير العقاري، فقد أعُطي الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  518و 40المادتين محل النزاع، دون سواها، وذلك وفقًا لأحكام 

 .4الجزائري  

ي ن العمومالسك وبناءً على ما تقدم، فإن المحكمة المختصة محلياً هي تلك التي يقع في نطاقها العقار محل

 عقار .لاموقع بالإيجاري موضوع النزاع، باعتبار أن طبيعة هذا النوع من القضايا تقتضي ارتباطها الوثيق 

هذا المبدأ حيث نصت على أن المحكمة  147-76من ملحق المرسوم التنفيذي رقم  33وقد كرّست المادة 

التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها، وهي العمارة السكنية المؤجرة، هي المختصة بالنظر في النزاعات 

 .5لتسيير العقاري  المحتملة المتعلقة بعقود إيجار المساكن التابعة لدواوين الترقية وا

 

 

 

 

 

                                                             
 .20من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سابق الذكر ص  183أنظر المادة  -1
 .255سابق الذكر ص  76/147من المرسوم التنفيذي  17أنظر المادة  -2
عبد  الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الأولى، منشورات البغدادي، الجزائر، سنة راجع  -3

 .83، ص 2009
 .52و  6الذكر ، ص قانون الإجراءات المدنية والإدارية سابق من   518و  40المادتين أنظر  -4
 .257الذكر ص  سابق 76/147المرسوم التنفيذي  نم 33أنظر المادة  -5



 .عيالإجتما عموميالإطار المفاهيمي والقانوني للمنازعات المترتبة عن إيجار السكن الالفصل الأول: 

25 
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 ملخص الفصل الأول:

لسكن اإيجار المنازعات المرتبطة بتضمن  هذا الفصل الأسس النظرية والقانونية التي يقوم عليها موضوع 

 لقانوني.ارائي العمومي الاجتماعي، وذلك من خلال مقاربة تحليلية تجمع بين البعد المفاهيمي والبعد الإج

من خلال  ماعي،ففي المبحث الأول، تم التأسيس للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بإيجار السكن العمومي الاجت

السكن "، و"عنه، وشرح المفاهيم المرتبطة مثل "المنازعة"، و"الإيجار تحديد طبيعة المنازعات الناشئة

ضعي، انون الووالق العمومي الاجتماعي"، وذلك انطلاقًا من المقاربات اللغوية، الفقهية الإسلامية، ثم الفقه

 كني السمع إبراز الخصوصية التي تطبع هذه المنازعات، سواء من حيث أهميتها كوسيلة لحماية الحق ف

لعام، امرفق وضمان حسن تنفيذ العقود، أو من حيث خصائصها، لاسيما طابعها الإداري الخاص، علاقتها بال

 خضوعها لتنظيم قانوني خاص، ومحدودية الإرادة التعاقدية للأطراف.

ءات إجرايان لال بخأما في المبحث الثاني، فقد تم التطرق إلى الإطار القانوني المنظّم لهذه المنازعات، من 

روط شدءًا من بدين، التقاضي المتعلقة بعقود الإيجار المبرمة بين دواوين الترقية والتسيير العقاري والمستفي

لاختصاص ألة ارفع الدعوى وتحديد أطرافها، وصولًا إلى مراحل التقاضي وأحكام الإثبات. كما تم تحليل مس

طبيعة لبعاً ن القضاء العادي والقضاء الإداري تالقضائي، سواء من حيث الاختصاص النوعي الذي يوُزع بي

زاع في ل النالعلاقة محل النزاع، أو من حيث الاختصاص المحلي الذي ينعقد للمحكمة التي يقع العقار مح

 دائرة اختصاصها الإقليمي.

 الطابعن عاتجة وينتهي الفصل إلى التأكيد على أن طبيعة هذه المنازعات تعكس ازدواجية قانونية وقضائية ن

 ستدعييالمزدوج لدواوين الترقية والتسيير العقاري كمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، مما 

عام ال التدقيقاً في تكييف النزاع وتحديد جهة الاختصاص، بما يضمن التوفيق بين متطلبات حماية الم

 وضمان الحقوق الاجتماعية للمستفيدين من السكن.
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 الاجتماعي.الفصل الثاني:المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي 

 

ى نصوص خاصة عن طريق القواعد العامة في القانون المدني،إضافةإًل ينظم القانون الجزائري عقد الإيجار

لكه متعنى ببعض الحالات، مثل إيجار السكنات الاجتماعية. هذا العقد يمكن للمؤجر الاستفادةمن 

 .دون أن يمتلكهبتأجيره،وفي الوقت نفسه يمكن للمستأجر أن ينتفع بهذا السكن من 

 ولة وضعتن الدألكن عندما نعود لعقود إيجار السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، نلاحظ 

 لها إجراءات مخصصة بسبب طابعها الاجتماعي. وبمجرد إبرام عقد الإيجار، يمكن أن تحدث بعض

 .أحد الطرفين واجباتهالمشاكل ، وأغلبها يظهرخلال تنفيذ العقد،خصوصاً إذا لم يحترم 

هة ا الجوعند حصول نزاع، يتم التوجه إلى القضاء، ويكون الاختصاص الإقليمي  بحسب موقع السكن. أم

باع القضائية المختصة نوعيا ، فهي تختلف حسب طبيعة القضية وظروفها. وفي كل الأحوال، يجب ات

م ،وإعلالها في المحكمة، دفع الرسومإجراءات محددة لرفع الدعوى، مثل كتابة عريضة افتتاحية، تسجي

بقاً الطرف الآخر عن طريق محضر قضائي، مع ضرورة تقديم الوثائق التي تساند كل طرف في دعواه،ط

 .لما ينص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية

عة من فولمربناء على ما سبق قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، حيث تناولنا في المبحث الأول المنازعات ا

ة المرفوع ازعاتطرف المؤجر )ديوان الترقية والتسيير العقاري (بينما المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى المن

 من طرف المستأجر.
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 .المبحث الأول: المنازعات المرفوعة من طرف المؤجر )ديوان الترقية والتسيير العقاري(

تعُتبر الجهة المؤجرة، والمتمثلة في ديوان الترقية والتسيير العقاري، الطرف المخوّل قانونًا لرفع الدعاوى 

القضائية ضد المستأجرين في إطار السكنات العمومية الإيجارية، وذلك من أجل استرجاع حقوقها أو وضع 

ية. وبما أن هذه السكنات تندرج ضمن حد لأي خروقات يقوم بها المستأجر وتتعارض مع الالتزامات التعاقد

فإن له الحق في اللجوء إلى القضاء عند إخلال المستأجر بالتزاماته. وتختلف طبيعة هذه 1ممتلكات الديوان 

المنازعات بحسب موضوعها، ما يستدعي عرضها أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً، وتبعا لذلك فقد 

قاضي الموضوع  قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين ، الأول تطرقنا فيه إلى الدعاوى القضائية المرفوعة أمام

 .الاستعجالبينما في المطلب الثاني الدعاوى القضائية المرفوعة أمام قاضي 

 .المطلب الأول: المنازعات المرفوعة أمام قاضي الموضوع

يعُتبر قاضي الموضوع الجهة المختصة للفصل في النزاعات المرتبطة بوجود عقد الإيجار أو 

المسائل المتعلقة بتنفيذ العقد، أو فسخه، أو إنهائه. ويعود  بصحةشروطه، كما يمتد اختصاصه ليشمل جميع

ذلك إلى أن الخلافات حول طبيعة عقد الإيجار، أو محله، أو سببه، أو وسائل إثباته، إضافة إلى المواصفات 

لقاضي  الاختصاصالخاصة بالعين المؤجرة، تعُد من المسائل التي تمس أصل الحق، ويرجع فيها 

 .2الموضوع

م المنازعات الناتجة عن عقد إيجار السكن الاجتماعي يختص بها قاضي الموضوع، خاصة إذا تعلق إن معظ

الأمر بالالتزامات المفروضة على كلا المتعاقدين، فيكون القاضي ملزم بإجراء تحقيق سواء بالمعاينة أو 

 .3إصدار حكمه من أجلالخبرة، وتكون له سلطة تقدير الأدلة 

 مام قاضيري( أوسنتطرق في هذا المطلب إلى الدعاوى التي يرفعها المؤجر )ديوان الترقية والتسيير العقا 

 لمشتركةا، ثم دعوى تحصيل الأعباء ( الفرع الأول) الدعاوى المتعلقة بالأجرةالموضوع والتي تتمثل 

ع الفر)جارالإي م دعوى إثبات عقد، ث(الفرع الثالث)، يلي ذلك دعوى عدم التأجير من الباطن(الفرع الثاني)

ى منع لى دعوثم نعرّج ع(الفرع الخامس )كما سنتناول دعوى إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية، ( الرابع

ى الفرع دها إلوالتسيير العقاري، لنصل بع(الفرع السادس)التبادل دون الموافقة الصريحة لديوان الترقية 

 .دبدون سن لأمكنةاأعُد له، وأخيرًا نختم بـ الفرع الثامن: دعوى احتلال السابع: دعوى استعمال السكن فيما 

                                                             
 .37، ص المرجع السابقالمدني في القانون الجزائري،  الإيجارمجيد خلفوني راجع  -1
والتوزيع، الجزائر، هلال شعوة الوجيز في شرح عقد الإيجار  في القانون المدني، الطبعة الأولى، جسور  للنشر راجع  -2

 .171،ص  2010
المنازعات الناشئة عن إيجار السكنات الاجتماعية.دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريعية راجع ،جمال بوشنافة،  -3

 .121صوالاجتهاد القضائي ، المرجع السابق ، 



 الفصل الثاني:المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي الإجتماعي 

 

30 
 

 بالأجرةالمتعلقة وى ادعالالأول:الفرع 

 لإنتفاع،انتيجة  أن إيجار العين المؤجرة يقابله بدل الإيجار الذي يدفع من طرف المؤجرهي قاعدة العامة ال

يؤدي  ، ممالكن في بعض الأحيان نجد تقاعسا في دفع هذه القيمةالرمزية والمدعمة أساسا من طرف الدولة

، حيث لياتن عمتراكم الديون المترتبة عن ذلك والتي تخصص عادة للصيانة والترميمات وما شابهها م إلى

ن: شقي إلى لدعوىاوفي حالة إمتناع المؤجر، يلجأ ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى القضاء، وتنقسم هذه 

 .الأولى دعوى تسديد بدل الإيجار أنا الثانية دعوى مراجعة بدل الإيجار

المدين بها بحسب جرة، والمستأجر هو الأيعتبر المؤجر هو الدائن ب :يجارالإدعوى تسديد بدل  -أولا

 .1الأصل

في أجل أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي، ويسدد مقابل  القسيمة المرسلة من  الإيجارويستحق بدل 

، كان  للمؤجر وفق القواعد العامة المطالبة الأجرة، وإذا أخل المستأجر بالتزامه بدفع 2المصلحة المسيرة

 .3ةالأجربالتنفيذ العيني، أي إجباره على دفع 

يتجاوز ثالثة أشهر،  يعرض المستأجر المخالف  يجازيةبالإيجاراتوالأعباءالإوعليه فإن كل تأخير في الوفاء 

من  17و 08، وإلى طرده بموجب  أمر استعجالي طبقا للمادتين الإيجارإلى عقوبات تتمثل في فسخ عقد 

 .76/4174المرسوم التنفيذي رقم 

عند فإن مبلغ الإيجار المتفق عليه يكون مستحقا5142/ 08من المرسوم التنفيذي رقم 56وحسب المادة  

حلول أجله، وفي حال تخلّف المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تصل إلى سبعة وعشرين شهراً من تاريخ 

بالتزاماته. وإذا لم تسُفر هذه الاستحقاق، تلتزم الجهة المؤجّرة بتوجيه ثلاثة إنذارات متتالية تطالبه بالوفاء 

الإجراءات عن نتيجة، يعُتبر عقد الإيجار مفسوخاً بقوة القانون، مع احتفاظ الجهة المؤجّرة بحقها في متابعة 

المستأجر قضائياً لاسترجاع مستحقات الإيجار المتراكمة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

 لإخلائه من السكن.

، فقد تم التأكيد على 1997ديسمبر  29المؤرخ في  97/506ع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم بالرجو

ضرورة تضمين مبلغ الإيجار الأصلي صراحة ضمن بنود عقد الإيجار، على أن يتم تسديده بموجب فاتورة 

                                                             
جسور  للنشر والتوزيع، الجزائر، ، في القانون المدني، الطبعة الأولى  الإيجارلال شعوة، الوجيز في شرح عقد راجع ه -1

 .171،، ص2010
.  2008، دار الخلدونيةللنشر والتوزيع الجزائر،الأولىئري، الطبعة ازالمدني في القانون الج الإيجار مجيد خلفوني،  -2

 .37ص
 .179المرجع السابق  ص  الوجيز في شرح عقد الإيجار المدنيهلال شعوة،راجع  -3
 .37المرجع السابق، ص  المدني في القانون الجزائري، رالإيجا ،مجيد خلفونيراجع  -4
 ، السابق ذكره.08/142من المرسوم التنفيذي رقم 56أنظر المادة  -5
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ً للنموذج الرسمي المعتمد من طرف الوزير المكلف بالسكن. ويستحق بدل الإيج ار عند حلول شهرية وفقا

أجله طبقاً للقواعد العامة المعمول بها. وفي حال تأخر المستأجر عن دفع المستحقات لمدة شهرين متتاليين 

 .1% عن كل شهر تأخير5من تاريخ الاستحقاق، تطُبّق زيادة جزائية بنسبة 

بموجب أحكام هذا ، وكل ماهو مستحق للمصلحة المؤجرة الإيجاروالأعباءإلى أن يكون لبدل  الإشارةوتجدر 

 .2من ق م ج 995المؤجرة من أموال  منقولة طبقا ألحكام المادة  بالأمكنةعلى كل ما يوجد  امتيازالعقد، 

المقررة على ذمة المستأجر، لا يتم إلا عن طريق  زاماتالإخلالبالالتلسبب  الإيجارفسخ عقد كما أن  

 .3ديوان الترقية والتسيير العقاري-القضاء، ولا يتقرر بمحض إرادة المؤجر 

ني مهم ، على مبدأ قانو2002فيفري  5المؤرخ في  229903كما أكّدت المحكمة العليا في قرارها رقم 

زاً عدّ تجاواء يُ تسيير العقاري دون اللجوء إلى القضمفاده أن فسخ عقود الإيجار من طرف ديوان الترقية وال

، أن لصلاحيات السلطة القضائية. حيث جاء في منطوق القرار: "لا يمكن لأي طرف، مهما كانت صفته

لهيئة اطرف  يلُغي عقد إيجار من جانب واحد دون اللجوء إلى القضاء، وأن الأخذ بإلغاء عقد الإيجار من

ه يترتب عنساً ون القضاء عن صلاحياته القانونية، وهو ما يجعل السبب المثار مؤسالمؤجرة يعُتبر تخلياً م

 .بطلان القرار محل الطعن"

ً لقضاة الموضوع بضرورة احترام الإجراءات القضائية في  ً صريحا ويمثلّ هذا الاجتهاد القضائي توجيها

 .4تصدرها الجهات المؤجّرةفسخ عقود الإيجار، وعدم التسليم بقرارات الفسخ الأحادية التي 

كما صدرت عدة قرارات عن المحكمة العليا، تؤكد على حق المؤجر في فسخ العقد، وهذا في حالة إخلال  

في المواعيد المتفق عليها، نذكر منها القرار رقم  الإيجارالمستأجر بالتزاماته والمتعلقة بالوفاء ببدل 

: "إذا أخل المستأجر بالتزاماته فيما يخص تسديد والذي جاء فيه 11/04/2000المؤرخ في  198934

إيجار السكن المتنازع عليه، يحق للمؤجر طلب فسخ الإيجار المتنازع عليه دون توجيه تنبيه بالإخلاء لأن 

 .5النزاع لا يتعلق باسترداد العين المؤجرة"

 29المؤرخ في  97/506بالاعتماد على أحكام المرسوم التنفيذي رقم ر:يجاالإدعوى مراجعة بدل  -ثانيا 

، تم منح دواوين الترقية والتسيير العقاري الحق في مراجعة بدل الإيجار بشكل دوري كل 1997ديسمبر 

سنة. ويتم تبليغ المستأجرين بقرار المراجعة من خلال رسالة موصى عليها مع وصل استلام. ولا يحق 

                                                             
 .38مجيد خلفوني، المرجع السابق، صراجع  -1
 السابق ذكره. 76/714رقملتنفيذي المرفق بالمرسوم ا 01من الملحق رقم  30أنظر المادة  -2
 .40مجيد خلفوني، المرجع السابق، صراجع  -3
 .178ص 2003سنة ، 02المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد ، -4
 .181،ص2001سنة  01المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد ، -5
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تراض على هذه المراجعة، ما دامت تستند إلى إرادة الديوان في تفعيل حقه المنصوص عليه للمستأجر الاع

 .1من ذات المرسوم، التي تكُرّس هذا الحق بصيغة ملزمة للطرف المستأجر 16تنظيمياً، لا سيما في المادة 

خوّل للهيئة يُ  2المعمول به حاليا، 08/142من المرسوم التنفيذي رقم  58كما أكدت على ذلك المادة 

المؤجّرة حق مراجعة بدل الإيجار سنوياً، سواء تعلق الأمر بتعديل كلي أو جزئي للمعايير المعتمدة سابقاً في 

ً بقبول هذه المراجعة، التي يبدأ سريان  احتساب مبلغ الإيجار والرسوم المرتبطة به. ويعُدّ المستأجر مُلزما

مقرر التعديل. ويشُترط في ذلك أن يتم تبليغ المستأجر بقرار آثارها القانونية اعتباراً من تاريخ صدور 

المراجعة عن طريق رسالة مضمّنة مع وصل استلام. وتجدر الإشارة إلى أن مراجعة بدل الإيجار لا تمس 

بصحة عقد الإيجار من حيث الشكل أو المضمون، بل تندرج ضمن الحقوق التنظيمية المخوّلة للهيئة 

رفض المستأجر للمراجعة، يحق لديوان الترقية اللجوء إلى القضاء، وذلك عن طريق وفي حالة  3المؤجّرة

 .4رفع دعوى أمام القاضي المدني، لتعيين خبير مختص في تقدير نسبة المراجعة

 : دعوى تحصيل الأعباء المشتركة.ني الفرع الثا

ـات المتعلقــة بتســيير الملكيــة ترفــع دعوى تحصيل الأعباء المشتركة فــي حالــة الإخــلال بالالتزامـ

 /11 /12المؤرخ في  666 /83الجماعية التي نظمها المرسوم التنفيذي  المشــتركة للعمــارات

 .61994 /03 /07المؤرخ في  59 /94رقم  بالمرسـوم التنفيذيالمعدل والمـتمم 51983

عليهم، يمكن اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى في حال امتناع الشركاء عن تسديد الأعباء المالية المترتبة 

تهدف إلى إلزامهم بالتنفيذ العيني للالتزام. وقد صدرت في هذا السياق عدة أحكام قضائية، من بينها الحكم 

 .7عن قسم الإيجارات بمحكمة وهران. 2003 /02/ 17الصادر بتاريخ  187/03رقم 

 

 دعوى عدم التأجير من الباطن. الثالث:الفرع 

المرسوم التنفيذي رقم  وبالرجوع إلى1يخضعان لرضاء المؤجر، الإيجار الفرعيأو  الإيجارإن 

 .2منه 04/04وبنص المادة 76/174

                                                             
 .44ص ، مجيد خلفوني، المرجع السابقراجع  -1
 السابق ذكره. 08/814رقم، من المرسوم التنفيذي  58نظر المادة أ - 2
 .44المرجع السابق، ص ،مجيد خلفونيراجع  -3
 السابق ذكره.08/814رقم، المرفق بالمرسوم التنفيذي  01من الملحق رقم  11أنظر المادة  -4
القواعــد المتعلقــة بالملكيــة المشــتركة و  المتضــمن 1983نــوفمبر  12المــؤرخ فــي  666 /83مرســوم للتنفيــذي ال -5

 1983لسنة  47العدد، تســيير العمارات الجماعية، الجريدة الرسمية 
المتضـمن بمصـادقة علـى نمـوذج عقـد الإيجـار،  4199، مـارس 19المـؤرخ فـي  69 /94المرسـوم التنفيـذي  -6

 .17الجريدة الرسمية، العدد  03 /93 من المرسوم التشريعي 21المنصـوص عليه في المادة 
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، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد ألزم المستأجر بألا يؤجر من الباطن المحل السكني، سواء كان ذلك كليا 

لها من طرف الغير، ولو كان ذلك بصفة مؤقتة، أوجزئيا، وأن يلتزم بشغلها شخصيا، وألا يعمل على شغ

ديوان الترقية  -مكنةالمؤجرة من الباطن، من حق المؤجر الأوفي حالة عدم التزام المستأجر وقيامه بتأجير 

فورا بعد إثبات المخالفة المرتكبة  الإيجارفي هذه الحالة، اللجوء للقضاء وطلب فسخ عقد  -والتسيير العقاري 

ر، وهذا عن طريق إثبات التأجير من الباطن، فيحق للهيئة المؤجرة بعدها طرد المستأجر من طرف المستأج

 .3من المحل  السكني بموجب أمر مستعجل

ينص صراحة، على منع أي إيجار من الباطن يرد على المحل  لابد أن، الإيجارإضافة إلى ذلك، فإن عقد 

 .4يمكن فسخ عقد الإيجار لتزام،الاالسكني من طرف المستأجر، وفي حالة الإخلال بهذا 

رخ المؤ 111220وفي هذا الإطار، صدرت عدة قرارات عن المحكمة العليا، نذكر منها القرار رقم 

و ، أجارالإيعن والذي جاء فيه: "من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمستأجر أن يتنازل  20/12/1993في

 من المؤجر مالك المحل.  ةموافقة صريحفرعيا كل ما استأجره أو بعضه، بدون  إيجارايؤجر  

للمحل  الأصليةولما كان ثابتا أن الطاعن الحالي قد تصرف في المحل إلى شخص ثالث، دون إذن المالكة 

 .5"الإيجارما كان مفروضا عليه كمستأجر، ألا يتصرف في موضوع ازفإنه يكون قد خرق الت

ورة ، تأكيد المحكمة العليا على ضر1995 /11/04المؤرخ في  117912جاء في القرار القضائي رقم 

ة بين لمبرماالتزام قضاة الموضوع بما ينص عليه القانون في قضايا الإيجار، لاسيما ما يتعلق بالعقود 

 دواوين الترقية والتسيير العقاري والمستأجرين. 

نص ت، التي 1967أكتوبر  23المؤرخ في  76/147من المرسوم رقم  2وقد أشارت المحكمة إلى المادة 

ا ة، ووفقً لمحددعلى أن إيجارات المساكن التابعة لهذه الدواوين تتم بموجب عقد يخضع للأحكام القانونية ا

 للنموذج المرفق بالمرسوم.

أن يقُدم على إلغاء هذا العقد من تلقاء نفسه دون  –مهما كانت صفته  –وبناءً على ذلك، لا يجوز لأي طرف 

من ذات المرسوم. وبالتالي، فإن اعتماد قضاة الموضوع  17الرجوع إلى القضاء، وهو ما أكدته كذلك المادة 

ي يعُد مخالفة صارخة للقانون على قرار أحادي صادر عن المؤجر لإلغاء عقد الإيجار دون حكم قضائ

                                                                                                                                                                                                     
 المرجع السابق،  عقد الإيجار المدني دراسة نظرية وتطبيقية من خلال الفقه واجتهاد المحكمة العليا ذيب عبد السلام،راجع  -1

 .99ص
 السابق ذكره. 76/714رقم، من المرسوم التنفيذي  04/04مادة أنظر ال -2
 .السابق ذكره 76/147من المرسوم التنفيذي رقم  17أنظر المادة  -3
 السابق ذكره. 08/142من المرسوم التنفيذي رقم 44/04أنظر المادة  -4
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وتخلياً غير مبرر عن اختصاص السلطة القضائية، مما يجعل الوجه المثار في الطعن مؤسسًا قانوناً، دون 

 .1الحاجة للرد على باقي الأوجه"

 الإيجار.دعوى إثبات عقد  الرابع:الفرع 

لرضائية التي تتم بمجرد تبادل الطرفين بالرجوع إلى القواعد العامة، فإن عقد الإيجار كان يعُد من العقود ا

التعبير عن إرادتهما المتطابقتين، دون اشتراط أي إجراء شكلي، باستثناء بعض الحالات الخاصة كإيجار 

 93/03الأراضي الفلاحية والإيجار التجاري. غير أن المشرّع الجزائري، بموجب المرسوم التشريعي رقم 

منه ضرورة إبرام عقد  20عن هذا الأصل، حيث أوجب في المادة المتعلق بالنشاط العقاري، قد خرج 

. وقد تم تأكيد هذا الاتجاه 94/69الإيجار في شكل مكتوب، وفق النموذج المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 

 .2 07/05من خلال التعديل الذي مسّ أحكام القانون المدني المتعلقة بالإيجار بموجب القانون رقم 

للإيجار طبقا للقواعد العامة في القانون المدني ، إلا أن ما يميز إيجار السكنات التابعة لديوان هذا بالنسبة 

الترقية و التسيير العقاري هـو أن المشـرع أخضـعها منـذ البدايـة إلـى وجـوب تحريـر عقـد إيجـار طبقـا 

العقد، ووسيلة وحيدة لإثباته، ولا  وهـذه القاعـدة فـي آن واحـد شكلية لصحة 147 /76للمرسـوم التنفيـذي 

يمكن إثباته لا بوصولات دفع الإيجـار ولا بـالقرارات الولائيـة  ذلك أن الوالي لا يدخـل في اختصاصه 

 .3إبـرام عقد إيجار هذه السكنات

المشـار ي " : تبـرم إجـارة المنـازل لا يمعلـى  147 /76م التنفيـذي رقـم مـن المرسـو 02و تنص المـادة 

إليهـا فـي المـادة السـابقة بموجـب عقـد طبقا للأحكام المنصوص عليها فيما بعـد، وحسـب النمـوذج المرفـق 

بـالملحق "، نسـتنتج مـن ذلـك أن علاقـة الإيجـار لا تثبـت إلا بموجـب عقـد مكتـوب مبـرم بـين مـدير ديـوان 

يمكـن إثباتـه بوصـل إيجـار أو بقـرار صـادر مـن الـوالي كمـا  ولا الترقيـة والتسـيير العقـاري والمسـتأجر،

، وهـذا مـا أكـده القضاء في قرار صادر عن المحكمة العليا جاء فيه" إن عقد  4يجـري فـي بعـض الحـالات

الإيجار المبرم بـين المسـتأجر وديـوان الترقيـة والتسيير العقـاري، لا يثبـت إلا بموجـب عقـد مكتـوب 

، وأن الاحتجـاج  147 /76مـن المرسـو م  02محـرر حسـب نمـوذج معـين عمـلا بمـا جـاء فـي المـادة  

وبصــدور المرســوم 5بوصـولات الإيجـار فـي هـذا المجـال، غيـر ممكـن فـي غيـاب  عقــد الإيجــار "

                                                             
والتجاري، الطبعة الثانية، الديوان  المدنيبالإيجار بن رقية بن يوسف، أهم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة راجع  -1

 .285ص 2001سنة، التربوية، الجزائر،  للأشغالالوطني 
 .13الجريدة الرسمية رقم  2007ماي  13المؤرخ في  05/ 07القانون رقم   -2
 .70الإيجار المدني، المرجع السابق، ص ذيب عبد السلام ، عقد راجع  -3
حمدي باشا عمر، دراسات قانونيـة مختلفـة، عقـد الإيجـار ، ملاحظـات تطبيقيـة حـول العقـود التطبيقيـة، نظـرات راجع  -4

 .48ص  2002سنة ،، ةموه، دارالمحكمة العليا بخصوص بعض القضايا استقرارحول عدم 
 110ص  1997المجلة القضائية العدد الخاص لسنة  1995 /03 /14بتاريخ الصادر  117880لقرار رقم ا -5
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نـص فـي المـادة  1992ــد أكتـوبر والمطبــق علــى الســكنات المــؤجرة والمســلمة بع 35 /97التنفيــذي 

 69 /94منـه " يـتم إعـداد عقـد الإيجـار وفقـا للنمـوذج المنصـوص عليـه فـي المر سوم التنفيذي رقم  03

 ." 1994 /03 /19المؤرخ في 

ومما سبق، يتضح أن المشرّع الجزائري أوجب ضرورة إفراغ عقد الإيجار في شكل مكتوب، مع إلزامية 

ى مستوى مفتشية التسجيل التابعة للمصالح المالية، وذلك كشرط لصحة العقد. وقد كرّس هذا تسجيله عل

المتعلق بالنشاط العقاري، والتي تنص صراحة  93/03من المرسوم التشريعي رقم  21الالتزام في المادة 

 .1على ضرورة تحرير عقد الإيجار في سند رسمي أو عرفي وتسجيله وفقاً للتشريع المعمول به

 تحمل هذار، ويحتـى يكـون حجـة علـى الغيـر، ويحـرر العقـد في أربعة نسخ تسلم نسخة واحدة منه للمستأج

ئية، ت قضاالأخير حقوق الطابع والتسجيل ."وقد كرّست المحكمة العليا هذا التوجه من خلال عدة قرارا

 76/147ه في المرسوم رقم أكدت فيها على ضرورة إعداد عقد الإيجار وفقاً للنموذج المنصوص علي

م التنفيذي رقم ، ووفقاً لعقد الإيجار المحدد في المرسو1992بالنسبة للإيجارات المبرمة قبل شهر أكتوبر 

" ما يلي: لعليابالنسبة للإيجارات التي أبرمت بعد هذا التاريخ. وقد جاء في أحد قرارات المحكمة ا 94/69

لترقيـة اان ـديويتعلـق بالمسـاكن التابعـة ليثبتـه، وأنـه فيمـا ... حيث أن على من يـدعي الإيجـار أن 

ولة سابقا ملاك الدبع لأوالتسـيير العقـاري فـإن صـفة المسـتأجر تثبـت بقـرار مـنح إذا تعلـق الأمـر بسـكن تـا

 1976، /10 /23المـؤرخ فـي  147 /76من المرسوم  02أو بعقد إيجار مبرم مع المؤجر عملا بالمادة 

 .ولا يمكن الاحتجاج بأية وثيقة أخرى مهما كانت طبيعتها "

أوضـح فيـه هويـة أطـراف العقـد،  69 /94ولقـد وضـع المشـرع نموذجـا للعقـد طبقـا للمرسـوم التنفيـذي 

وتحديد محل العقد، و الأعباء التي يتحملها الطرفين، والضمانات الواجب تقديمها، ثـم تطـرق فـي المـادتين 

السادسـة و السـابعة منـه إلـى تحديـد التزامـات الطـرفين وتطـرق فـي المـادتين العاشـرة و الحاديـة عشـر 

إلـى حالات انفصام العلاقـة بـين الطـرفين ونـص أخيـرا علـى وجـوب إخضـاع هـذا العقـد للتسـجيل لـدى 

 .2حة المؤجرة والمستأجرالمصـالح المؤهلة، مع ضرورة توقيع العقد من طرف كل من المصل

عد عقدًا مكتوبًا يُ  76/147وتجدر الإشارة إلى أن عقد الإيجار المحرر وفقاً للنموذج الملحق بالمرسوم رقم 

 ك.اري آنذاالعق ورسمياً، وذلك بالنظر إلى الطبيعة الإدارية التي كان يتمتع بها ديوان الترقية والتسيير

                                                             
المتضـمن الترقيـة العقاريـة الجريـدة  2011مـارس 06المـؤرخ فـي  04 /11تـم إلغـاء هـذا المرسـوم بموجـب القـانون  -1

 .2011مارس 06المؤرخة في  14الرسمية رقم 
 4,17517ص، المرجع السابق،جمال بوشنافة راجع  -2
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، حيث أصبح الديوان ذا طابع صناعي 91/147رسوم رقم غير أن هذه الطبيعة تغيرت بموجب الم

وتجاري، مما يفقد العقود التي يبرمها صفة الرسمية ويجعلها عقودًا عرفية تخضع لنموذج محدد مسبقاً. وفي 

على وجوب إخضاع عقد الإيجار  11ليشدد في مادته  94/69هذا الإطار، أتى المرسوم التنفيذي رقم 

مؤهلة قانونًا. وعليه، فإن إثبات عقد إيجار السكنات التابعة لديوان الترقية لا يكون للتسجيل لدى المصالح ال

والمرسوم التنفيذي رقم  76/147إلا بالكتابة ووفقاً للنموذجين المحددين في المرسوم التشريعي رقم 

شاغلًا بدون سند . ويترتب على ذلك أن كل من لا يملك عقدًا محررًا وفق هذه الأشكال القانونية يعُد 97/35

 .1قانوني، ويحق للمؤجر في هذه الحالة المطالبة بطرده قضائيًا" 

 دعوى إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية. الخامس:الفرع 

"يعُد عقد الإيجار من العقود التي ترد على الانتفاع بالشيء دون تملكه، ونظرًا لكون الانتفاع بطبيعته مؤقتاً 

ر إلى المؤجر عند نهاية ومحدّدًا بمدة زمنية  معينة، فإن من التزامات المستأجر الجوهرية إعادة الشيء المؤجه

مدة الإيجار، وبكيفية صحيحة تحُافظ على سلامته كما تسلّمه في بداية العلاقة التعاقدية، ما لم يكن قد طرأ 

رفع هذه  -ير العقاري ديوان الترقية والتسي -. وعليه فللمؤجر 2عليه تلف ناتج عن الاستعمال العادي

الدعوى، وهذا في حالة رفض المستأجر القيام بذلك رغم إنذاره، وبغض النظر عن دعوى الطرد التي 

رخ في المؤ 05/171كمة تيارت، قضية رقم . وقد صدر في هذا الشأن، حكم عن مح3تترتب عن ذلك

المؤجرة إلى الحالة التي  وجاء فيها: "...حيث أن موضوع الدعوى يتعلق بإرجاع العين 29/06/2005

أعدت لها، وحيث أن طرفي الدعوى مرتبطين بموجب عقد إيجار...وحيث جاء في هذا العقد أن المستأجر 

ال يمكنه تغيير العين المؤجرة... وحيث أن المدعي أعذر المدعى عليه بهذا التغيير وطالب بإرجاع الحالة 

شك فيه أضرار بالعين المؤجرة، مما  لا يسبب مما إلى ما كانت عليها... حيث أن تصرف المدعى عليه

 .4يتعين عليه إلزامه بالتعويض مع إرجاع العين المؤجرة إلى التي كانت عليها

 .الفرع السادس: دعوى منع التبادل دون الموافقة الصريحة لديوان الترقية والتسيير العقاري

ات يع السكنبتوز في إطار مراعاة البعد الإنساني والاعتبارات الاجتماعية، أقُرّت آليات استثنائية تتعلق 

 مراضالاجتماعية، لا سيما بالنسبة لبعض الحالات الخاصة، كذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الأ

 المزمنة. 

                                                             
 .175المرجع السابق ص  ،جمال بوشنافة راجع  -1
 .50المرجع السابق، ص المدني في القانون الجزائري، رالإيجا ،مجيد خلفونيراجع  -2
 السابق ذكره. 76/174من المرسوم التنفيذي رقم  15أنظر المادة  -3
 .187المرجع السابق، ص الوجيز في شرح عقد الإيجار ، هلال  شعوة، راجع  -4
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ة عملي معلن عنها، وقبل الشروع فيحيث يسُمح لطالبي السكن الذين أدُرجت أسماؤهم ضمن القوائم ال

عنيون ى المالقرعة، بتقديم ملفات طبية تعُرض على لجنة مختصة بغرض دراستها. وفي حال قبولها، يسُتثن

ناً وضما من عملية السحب العشوائي، وتخُصص لهم شقق بالطابق الأرضي تماشياً مع احتياجاتهم الصحية

 لكرامتهم وظروفهم المعيشية.

جة ك نتيارسة العملية كشفت عن وجود حالات تخُضع هذه الفئة الهشة لعملية القرعة، وذلغير أن المم

ً بمبدأ العدالة الاجتماع طرح ية ويلقصور في إيصال المعلومة أو ضعف الوعي بحقوقهم، ما يعُد مساسا

 إشكالات على المستويين القانوني والواقعي.

على  1976أكتوبر  23المؤرخ في  147-76يذي رقم من المرسوم التنف 15من جهة أخرى، نصت المادة 

إمكانية تبادل السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بين المستأجرين الحائزين على عقود إيجار 

قانونية، شريطة أن يتم ذلك تحت إشراف المؤجر وبعد الحصول على ترخيص مسبق منه. ويظل كل من 

لالتزامات التي كانت مترتبة عليه تجاه السكن الذي كان يشغله سابقاً، وهو ما يُعد طرفي التبادل مسؤولاً عن ا

ضمانة لاستمرار العلاقة التعاقدية وعدم الإضرار بحقوق الديوان كمؤجر.ونصت المادة على ما يلي : 

ادلوا محال "يستطيع المستأجرون المقيمون في نفس المنطقة والمستفيدون بحق البقاء بالعين المؤجرة أن يتب

السكنى التي كانوا يشغلونها من أجل إستعمال أفضل للعائلة وعلى كل مبادل أن يخطر المصلحة المؤجرة 

التابعة لها، وعلى هذه الجهة أن تعرض طلب التبديل على اللجنة المختصة إقليميا بتوزيع السكن، ولا تقبل 

ن اللجنة المذكورة، ويضل المستأجر الذي المصلحة المؤجرة بهذا التبديل إلا بعد صدور ترخيص صريح م

المترتبة على استئجاره لمنزل كان يشغله قبل  الالتزاماتقام بالتبديل ملزما اتجاه المصلحة المؤجرة بجميع  

 .1التبديل

شترط ي 147-76من المرسوم التنفيذي رقم  15رغم أن التنظيم القانوني المنصوص عليه في المادة   

بادل تملية سبق من المؤجر، ممثلاً في ديوان الترقية والتسيير العقاري، لإتمام عالحصول على ترخيص م

ير شكل غبالسكن بين المستأجرين، إلا أن الواقع العملي يكشف عن وجود حالات يتم فيها هذا التبادل 

 رسمي، دون الرجوع إلى لجنة منح السكن أو الحصول على إذن صريح منها.

ً للضوابط القانونية المعمول بها، ما من شأنه أن يخلق وضعيات وتعُد هذه الممارسات خرق ة غير انونيقا

 مستأجرينين البمستقرة ويُعرّض الأطراف المعنية لمنازعات لاحقة، سواء مع الديوان باعتباره المؤجر، أو 

 أنفسهم، خاصة في حال حدوث نزاع حول شروط التبادل أو تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

                                                             
 السابق ذكره ،76/147المرسوم التنفيذي من  15أنظر المادة  -1
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ً حول مدى حجية هذا التبادل غير المرخص، وآثاره القانونية على هذه الوض عيات تطرح إشكالاً قانونيا

العلاقة الإيجارية الأصلية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة والتوعية القانونية لدى المستفيدين من السكنات 

 .1الاجتماعية 

لمؤرخ في ا 147/76قانونيا من المرسوم رقم المحكمة العليا الذي جاء فيه: "من المقرر  عن صدر قرار

 ين أنالمتضمن تنظيم علاقات الإيجار من ديوان الترقية والتسيير العقاري والمستأجر 1976/10/23

خلي فان الت من ثموالتبادل أو التخلي عن المساكن المملوكة للدولة يخضع للموافقة الصريحة للهيئة المسيرة، 

ل ة التبادعملي لفة القانون غير مؤسس، ولما كان من الثابت في قضية الحال أنعن القرار المطعون فيه بمخا

م قرارهب للسكنين المملوكين للدولة تمت بدون الموافقة الصريحة للهيئة المسيرة وان قضاة الموضوع 

 .الرافض لهذه العملية أصابوا في تطبيق القانون

 له.دعوى استعمال السكن فيما أعد  السابع:الفرع 

إذا أخل المستأجر بالتزامه في استعمال الشـيء المـؤجر فيمـا أعـد لـه فللمـؤجر أن يطالـب بتنفيـذ هـذا 

الالتـزام عينـا و ذلـك باسـتعمال السـكن وفـق الغـرض الـذي أجـر مـن أجلـه و يمكـن للقاضـي تضـمين 

من القانون  147طبقا لنص المادة  الحكـم  بالغرامة التهديدية إذا طلب ذلك المؤجر و توافرت شروطها

ببنود العقد الذي يربط  الإخلالأنه وفي حالة  76-147من المرسوم التنفيذي  17جاء في المادة ، 2المدني

المؤجر المتمثل في ديوان الترقية والتسيير العقاري، والمستأجر المتمثل  في المستفيد من السكن الاجتماعي 

 .3استعجالي أمربموجب   الإيجارجرة فسخ عقد فإن المشرع أجاز للمصلحة المؤ

 سند.دعوى احتلال الأمكنة بدون الثامن:الفرع 

ً على العين  جرة، إماالمؤ قد ينشأ شغل غير مشروع للسكنات الاجتماعية عن حالات تعُدّ في حقيقتها تعديا

نشئت التي أُ  نونيةالعلاقة القابالدخول إليها دون إذن المالك الشرعي، أو بالامتناع عن إخلائها بعد انتهاء 

ر مدى توافبتعلق لأجلها، كحالة الاستلام المؤقت على سبيل العارية. وتثُير هذه الوضعيات إشكاليات جدية ت

 سند قانوني يبرر الاحتلال، ومدى مشروعيته أمام قواعد القانون المدني وعقود الإيجار.

                                                             
إيمان بوستة، النظام القانوني للترقية العقارية، دراسة تحليلية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،دط،الجزائر، راجع  -1

 159ص 2011،
 .126جمال بوشنافة ، المرجع السابق ص راجع  -2
 السابق ذكره 76/147المرسوم التنفيذيمن  17أنظر المادة  -3
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د سند إيجاري قانوني، مستوفٍ للشروط الموضوعية وهو ما يعيدنا إلى ما سبق بيانه بخصوص أهمية وجو

والشكلية، كأداة إثبات ضرورية تحُدد طبيعة العلاقة بين الأطراف، وتمُيزّ بين الحيازة المشروعة وغير 

 1المشروعة، خاصة في ظل المنازعات المتكررة في هذا المجال.

 .الاستعجالالمطلب الثاني:المنازعات المرفوعة أمام قاضي 

ن مخالفة أحكام هذا المرسوم تؤدي إلى فسخ عقد ، فإ76/2147من المرسوم التنفيذي  17حسب المادة 

الإيجار فورا، وتعرض المتسبب للطرد الفردي بموجب أمر مستعجل، وقد توجه إجتهاد المحكمة العليا إلى 

هذا الأخير مخالفة لمقتضيات المرسوم المذكور  ارتكابمنح المستأجر حماية القضاء عند زعم المؤجر 

 أعلاه والتمسك بفسخ العقد. 

إن القاضي هو الشخص الوحيد الذي يستطيع البت في توافر شروط الفسخ من عدمها،ويمنح صراحة 

الاختصاص لقاضي الاستعجال في الدعاوى المتعلقة بالطرد من السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير 

ي عند مخالفة المرسوم المذكور،وأن شغل السكن التابع لهذه الأخيرة دون إبرام عقد إيجار، خاصة من العقار

خلال اقتحام هذه السكنات، يعتبر مخالفة للمرسوم السالف الذكر، وعليه فان الاختصاص يكون لقاضي 

 .3مهما طال الاحتلال غير المشروع  الاستعجال

، حيث المخالفات المرتكبة من طرف المستأجر هو قاضي الاستعجال.كما أن القاضي المختص للفصل في 

اضي أن التصرف في السكن دون علم المؤجر هو مخالفة لعقد الإيجار بمعنى هذا المرسوم وعليه فق

 الإستعجال مختص بقوة القانون. 

ير لتسيوا وبالرجوع إلى الإجتهاد القضائي نجد العديد من الدعاوى المرفوعة من طرف ديوان الترقية

الطرد  ي دعوىدعوى الطرد في الفرع الأول، بينما في الفرع الثانالعقاري أمام القاضي الاستعجالي منها 

 .باطنفي الفرع الثالث تم التطرق إلى دعوى الطرد بسبب التأجير من ال أمالانعدام سند الإيجار 

 الفرع الأول: دعوى الطرد

المستأجر في شغل العين المؤجرة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار يرفع المؤجر هذه الدعوى عندما يستمر 

المحدد، أو بعد توجيه إنذار بالإخلاء في حال كان العقد غير محدد المدة. وتهدف هذه الدعوى إلى إثبات 

صحة الإنذار بالإخلاء من حيث الشكل والمدة القانونية، إضافة إلى الطعن في أحقية المستأجر في البقاء 

 1/3/1993المؤرخ في  93/03التشريعي  مرسومال، وذلك بالنسبة للعقود المبرمة قبل صدور 4بالمكان
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 دعوى الطرد لانعدام سند الإيجار. الثاني:الفرع 

الأشخاص الذين يشغلون الأماكن دون حيازة سند إيجار قانوني ويرفضون إخلاءها يعُتبرون في حكم 

م سند الإيجار ورفض إخلاء الأمكنة من طرف المعتدين على أي عند إنعدا 1المعتدين على تلك الأماكن  

 139280المساكن يجعل من القاضي الاستعجالي مختصا، حيث صدر قرار عن المحكمة العليا تحت رقم 

جاء فيه: "حيث إن عدم وجود سند إيجار يسمح لصاحب الحق على العقار  1995أكتوبر  24المؤرخ في 

اه أمام قاضي الإستعجال للمطالبة بطرد المدعى عليه، لوضع حد لاحتلال المتنازع من أجله أن يرفع دعو

 .2الأمكنة بصفة غير شرعية وهذا ما يبرر  ويثبت حالة الاستعجال في مثل هذه القضايا

جاء فيه: "ولكن حيث إن قضاة الاستئناف  2000جويلية ، 11المؤرخ في  243336كذلك القرار رقم 

م الطاعن لما يبرر احتلاله للأمكنة، واعترافه بوقوع هذا الاحتلال بالقوة، كل أسسوا قضاءهم على عدم تقدي

ذلك في مواجهة المالك الشرعي... و ان انعدام  السند الشرعي يمنح الاختصاص لقاضي الاستعجال للفصل 

لعليا هذا و مما يخُول للقاضي الاستعجالي التدخل لوضع حد لهذا التعدي. وقد كرّست المحكمة ا 3في النزاع،

 بحيث جاء في منطوق القرار المبدأ 

 " حيث أن إختصـاص قاضـي الاسـتعجال لا ينحصـر فـي وجـود خطـر و مـرور زمـن قصـير علـى 

معــدة ــلات الللمح واقعــة المنازعــة بــل يتــوفر الــركن الاســتعجالي مــن خــلال طبيعــة الاحــتلال

ى  دعـو ن حق و لا سند لما يترتب عن ذلك من ضرر لا يعوض و حيث أن فيللســكن مثــل الاحتلال بدو

ـي ـاص لقاضلاختصالحـال أثبـت قاضـي الاسـتئناف بـأن الطاعنـة شـاغلة بـدون سـند، و هـذا يكفـي لمـنح ا

 .الاسـتعجال"

 02/ 211كــذلك الحكـــم الصـــادر عـــن محكمـــة البليـــدة، القســـم العقـــاري فـــي القضـــية رقـــم 

الـذي جـاء فيـه مـا يلـي " ... حيـث أن المـدعي )ديـوان الترقيـة  2002 /06 /08المؤرخـــة فـــي 

ـرم مـا بـين الطـرفين و طـرد المـدعى عليـه و والتسـيير العقـاري( يلـتمس الحكـم بفسـخ عقـد الإيجـار المب

 01كـل شـاغل بإذنـه مـن السـكن الموجــود ب... و إلزامــه بتســديد مــؤخرات الإيجــار ابتــداء مــن /

دج   203.000إلــى غايــة صــدور الحكــم و تنفيــذه علــى أســاس مبلــغ شــهري قــدره  1991 /10

دج حيــث أن المدعى عليه قد أخلى بالتزاماته رغم اعذراه من طرف  20.000ض قــدره والزامــه بتعــوي
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المدعي مما يتعين معه الاستجابة لطلب المدعي و المتعلق بفسخ عقد الإيجار ما بين الطرفين "... ، وصـدر 

 .1993 /10 /26المـؤرخ في  101918عـن المحكمـة العليـا القـرار رقـم 

لإيجـار النمـوذجي امـن عقـد  20يرهـا مـن الالتزامـات الأخـرى التـي نصـت عليهـا المـادة ليؤكد ذلك .و غ 

ي مباشرة وأي إخلال بهذه الالتزامات يؤد 1976 /10 /23المــؤرخ فــي  147 /76الملحـق بالمرســوم 

اس ون المسإلى فسخ عقد الإيجار، ويعرّض المخالف للطرد الفوري عن طريق أمر استعجالي، وذلك د

كدته أا ما بالإجراءات القانونية الأخرى التي ترى الجهة المالكة ضرورة اتخاذها لحماية مصالحها.وهذ

ن أليا حيث ة العالمحكمة العليا في قرارها الذي جاء فيه" عـن الوجـه المثـار تلقائيـا مـن طـرف المحكمـ

ـة قمعتبـرا لعلا ـكن للطـاعن مـن طـرف الولايـة،القرار المطعون فيه أسس قضاءه على إلغاء قـرار مـنح الس

رســوم لملحـد  جعـل الإيجاريـة دون اللجـوء إلـى الطـرق القانونيـة، حيـث أن  أن لهـذه الأخيـرة الحـق فـي

 محــل ســكنيلالمــنظم للعلاقــة الإيجاريــة بــين المســتأجر  1976 /10 /23المــؤرخ فــي  147 /76

هـذا المرسـوم  علـى أن كـل مخالفـة لمقتضـيات 17ترقية والتسـيير العقـاري يـنص فـي المـادة وديوان ال

ين ه تبـتـؤدي إلى فسخ عقد الإيجار فورا ويعرض المتسبب للطرد الفوري بموجب أمر مستعجل حيـث انـ

 مـن قـراءة هـذا الـنص حتميـة لجـوء المـؤجر إلـى القضـاء لطلـب طـرد 

، دون استعمال الطرد الإداري . حيـث انـه بتأسـيس الطـرد علـى إلغـاء قـرار الاسـتفادة مـن 1رالمسـتأج

 .2السـكن مـن طـرف الإدارة يكـون المجلـس القضائي قد خالف القانون

 .دعوى الطرد بسبب التأجير من الباطن الثالث:الفرع 

الإيجار الفرعي، حيث يقوم المستأجر بتأجير العين المؤجرة الى شخص  آخر وهو  بالتأجير من الباطننعني 

 .3المستأجر الفرعي مقابل بدل إيجار وهو بهذا مستأجر من الباطن

إن عقد الإيجار الجديد المبرم بين المستأجر وشخص آخر لا يمنح هذا الأخير الحقوق الناشئة عن عقد 

ير قائماً بين المؤجر والمستأجر الأصلي فقط. كما أن العقد الجديد يرُتب الإيجار الأصلي، إذ يظل هذا الأخ

التزامات إضافية على عاتق المستأجر الأصلي، مما يجعله أقرب إلى التنازل عن الحق في الإيجار أو تمكين 

محددة الغير من الانتفاع بالعين المؤجرة، وهو ما يتعارض مع طبيعة السكن العمومي الإيجاري والشروط ال

 .4للاستفادة منه
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"لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه في الإيجار أو أن يجري على انه  من ق م ج 505حيث تنص المادة 

 .1إيجارا من الباطل دون موافقة المؤجر كتابيا ما لم يوجد نص قانوني يقضي  بخلاف ذلك

يجار من إعقد  ن حقه في الإيجار بإبرامباستقراء نص المادة السابقة نستخلص عدم جواز تنازل المستأجر ع 

 .ة الباطل، ولكن المشرع أحال استثناء عن القاعدة وذلك فيما يخص السكنات العمومية الإيجاري

كما أن هذا المنع يجد ما يبرره في اعتبارات موضوعية قد أخذها المشرع بعين الاعتبار، مثل الطابع 

ً على الارتباط الشخصي لعلاقة الإيجار. فبالنسبة للصيغة ا لسكنية محل الدراسة، تقوم هذه العلاقة أساسا

المباشر بين المؤجر والمستأجر، باعتباره مستفيداً من السكن نظراً لانتمائه إلى فئات ذات دخل محدود، أو 

إلى شرائح اجتماعية هشة، أو بسبب ظروف استثنائية خاصة، ممايجعل نقل حق الإيجار أو التنازل عنه 

 .2الغاية الاجتماعية من هذا النوع من السكن. يتعارض مع

ي لاستعجالاضي افي حال ثبوت المخالفة من قبل المستأجر، يحق للجهة المالكة أو من يمثلها اللجوء إلى الق

 .76/147قم من المرسوم ر 17لطلب طرد المستأجر وكافة الشاغلين للمحل، وذلك استناداً لأحكام المادة 

 .المبحث الثاني: المنازعات المرفوعة من طرف المستأجر 

حماية للغير اقد يقوم المستأجر برفع دعاوى ضد المؤجر، لحمله على القيام بالتزاماته التعاقدية،أو ضد 

مرفوعة ية الحيازته وحقوقه المترتبة عن عقد الإيجار ،بحيث تطرقنا في هذا المبحث إلى الدعاوى القضائ

اضي مام قأجر وقسمنا هذا المبحث إلى مطلبين ، أما الأول الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف المستأ

 .جالالاستعالموضوع بينما في المطلب الثاني تطرقنا إلى الدعاوى القضائية المرفوعة أمام قاضي 

 المطلب الأول: المنازعات المرفوعة أمام قاضي الموضوع

صحة بللفصل في المنازعات المرتبطة بوجود عقد الإيجار أو يعُتبر قاضي الموضوع الجهة المختصة 

 تشمل هذهئه. وشروطه، كما يمتد اختصاصه ليشمل كافة الإشكالات الناشئة عن تنفيذ العقد أو فسخه أو إنها

اته، ة إثبالمنازعات، على وجه الخصوص، تلك التي تتعلق بطبيعة عقد الإيجار، وموضوعه، وسببه، وكيفي

تصاص المواصفات الخاصة بالعين المؤجرة، باعتبارها تمس بأصل الحق وتندرج ضمن اخ بالإضافة إلى

 قاضي الموضوع.

جـاء فيـه "  2000 /05 /16المـؤرخ فـي  227213وقد صـدر قـرار عـن المحكمـة العليـا القـرار رقـم 

مر أصبح بعد استفادة حيـث أنـه لا يمكـن لقاضـي الاسـتعجال أن يبـت فـي دعـوى الحـال ذلـك أن الأ
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الطاعن من عقد إيجار مقابل عقد الإيجار الذي يتمنع به المطعون ضده، فضلا على صدور قرار قضائي 

يقضي على الطاعن بالطرد من هذا المسكن، يتعلق بموضوع الدعوى، إذ يتعين  على القاضي أن يحسم بين 

 .1سندين اثنين ليبين من له الأحقية في الإيجار.."

من المرسوم التنفيذي رقم  02الفرع المختص الذي ينظر في مثل هذه القضايا، وبالرجوع للمادة  بينما 

تنص علـى أن دواويـن الترقيـة و التسـيير العقـاري تتمتـع 2.، 1991ديسمبر  12المؤرخ في  91/147

يـر و تخضـع لقواعــد بالشخصـية المعنويـة و الاسـتقلال المـالي ؛ و تعـد تـاجرة فـي علاقاتهـا مـع الغ

القــانون التجــاري بحيث يقوم المستأجر برفع دعوى قضائية في القسم التجاري  باعتبـار أن ديـوان الترقيـة 

 و التسـيير العقـاري هـي المـدعى عليهـا

ي ـة فــخاصـ إن معظــم المنازعــات الناتجــة عــن عقــد الإيجــار يخــتص بهــا قاضــي الموضــوع؛

تحقيـق  إجراءحالــة الإخلال بالالتزامات المفروضة على كـلا مال تعاقـدين ، فيكـون القاضـي ملـزم بـ

ـبق ـى مـا ساء علسـواء بالمعاينـة أو الخبـرة و لـه سـلطة تقـدير الأدلـة مـن أجـل إصـدارأحكامـه ، بنـ

ين يم العول تم التطرق إلى دعوى تسلبحيث في الفرع الأسنعرض أهم الدعاوى القضائية في هذا المجال 

رميم ل التالمؤجرة بينما في الفرع الثاني دعوى عدم التعرض أما في الفرع الثالث دعوى القيام بأعما

 .دعوى تسليم وصل دفع الإيجار الأخيروالصيانة وفي 

 المؤجرة.الفرع الأول: دعوى تسليم العين 

ين ســومنــص المشــرع علــى ضــرورة تســليم المصــلحة المــؤجرة للعــين المــؤجرة فــي المر

لـى علنـا نعـود إلكنه لم يتنـاول مضـمون الالتـزام بالتسـليم، ممـا يج 69، /94و  147 /76التنفيــذيين  

صرف تتحت  ن المؤجرة ؛ بوضعهاالقواعـد العامـة فـي القانون المدني لتحديد ذلك، و يكون تسليم العي

ا مـا دام يلاء م ـاسـت المستأجر بحيث يتمكن مـن حيازتهـا والانتفـاع بهـا دون عـائق و لـو لـم يسـتولي عليهـا

، و لسـكنلالمـؤجر أعلمـه بـذلك فالغرض من التأجير يكو ن محدد في عقـد الإيجـار، علـى أنـه معـد 

العـين  يم هـوالعـين المـؤجرة صـالحة للسـكن و محـل الالتـزام بالتسـليشـترط فـي التسـليم أن تكـون 

تـنص فلتسـليم ام باالمـؤجرة وملحقاتهـا ويـتم التسـليم بتحريـر محضـر بـذلك ، و بالنسـبة لمضـمون الالتـز

ح حالة تصل جر فيستأالقـانون المـدني علـى مـا يلـي " يلتزم المؤجر بتسليم  العين المؤجرة للم 476المـادة 

 .للاستعمال المعد لها تبعا لاتفاق الطرفين "
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هـذا بالنسـبة للعـين المـؤجرة، أمـا ملحقاتهـا فتحديـدها يختلـف بـاختلاف الظـروف يتـرك لتقـدير قاضـي 

بطبيعة الموضوع يستهدي فيه بما أعد بصفة دائمة لاستعمال العين المؤجرة، و بالغرض المقصود منها و 

من  367أما فيما يتعلق بكيفية تسليم العين المؤجرة، فإن المادة ، 1المتعاقدينو عرف الجهة و قصد  ياءالأش

القانون المدني الجزائري تنص صراحة على أن التسليم يتم بوضع العين المؤجرة تحت تصرف المستأجر 

السابق إن وُجد، بما يضمن تمكين بحيث يتمكن من الانتفاع بها فعلياً، أو عن طريق إخلائها من المستأجر 

 المستأجر الجديد من حيازة العين محل الإيجار بصورة قانونية وهادئة.

وفي هذا السياق، فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري لا يبُاشر تسليم السكن فعلياً إلا بعد إبرام عقد الإيجار 

العلاقة الإيجارية ويوجب التزامات متبادلة بين بصفة رسمية، حيث يُعتبر العقد الشرط الجوهري الذي ينُشئ 

الطرفين. ويتمثل إجراء التسليم عملياً في منح المفاتيح للمستأجر، وهو ما يعُد قرينة مادية على وضع العين 

 .2المؤجرة تحت تصرفه، ويشُكل نقطة انطلاق لاحتساب الآجال القانونية والمالية المتعلقة بالإيجار

ق بكيفية ، والمتعل1976أكتوبر  23المؤرخ في  147-76من المرسوم التنفيذي رقم  16وقد أكدت المادة 

لعين ابتسليم  ؤجّرةتسيير السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، على ضرورة التزام المصلحة الم

لنوافذ، ااب، لأبوالمؤجرة في حالة جيدة وصالحة للسكن. ويقُصد بذلك أن تكون الجدران نظيفة، وأن تكون ا

 ً  ه.لض المعد للغر والأقفال محكمة الإغلاق وسليمة من حيث الاستخدام، بما يسمح بانتفاع المستأجر بها وفقا

 لسكن، أولحية وفي حال إخلال الجهة المؤجرة بهذا الالتزام، سواء بعدم توفير الحد الأدنى من شروط الصلا

يه رى علجرة نقص كبير لا يمكن التسامح فيه بحسب ما جإذا طرأ على المنفعة المرجوة من العين المؤ

ؤولية المس العرف، فإن المصلحة المؤجّرة تكون ملزمة بإجراء الإصلاحات الضرورية، وإلا فإنها تتحمّل

 القانونية الناجمة عن هذا الإخلال.

بة ر بنسالإيجاويحق للمستأجر في هذه الحالة المطالبة بالتعويض، والذي قد يتخذ شكل إنقاص في بدل 

يم. كما رر جستتناسب مع مقدار النقص في المنفعة، أو أن يكون تعويضاً كاملًا إذا ترتب عن هذا النقص ض

د درجة تفقراً ليجوز للمستأجر أن يطلب فسخ عقد الإيجار نهائياً، إذا ثبت أن النقص في الانتفاع كان كبي

 العين محل الإيجار قيمتها أو فائدتها.

ه المدة مدة تعُد هذ ، ولاالدعاوى بأجل تقادمي مدته سنة واحدة، تبدأ من تاريخ التسليم الفعلي للعقار وتقُيّد هذه

 سقوط، مما يسمح للمستأجر بالاحتجاج بالظروف المخلة ما لم ينقض  هذا الأجل.

                                                             
فـاع بالشـيء"الإيجـار عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط فـي شـرح القـانون المـدني،العقود الـواردة علـى الانتراجع  -1

 .289، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ، ص 01" المجلـد والعاريـة
 .712 -612ص ، جمال بوشنافة، المرجع السابق راجع. -2
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ك ممكناً، كما وفي حال امتناع المؤجر عن تنفيذ التزامه، فإن للمستأجر أن يطالب بالتنفيذ العيني ما دام ذل

يمكنه المطالبة بالفسخ والتعويض معاً إذا كان المؤجر هو السبب المباشر في عدم تنفيذ الالتزام. أما إذا كان 

ً لظروف خارجة عن إرادة المؤجر )قوة قاهرة أو سبب أجنبي(، فإن حق المستأجر  سبب الإخلال راجعا

 .1ينحصر في الفسخ ورد ما دفعه من أجرة دون تعويض

 .التعرضرع الثاني: دعوى عدم الف

نوني يضمن المؤجر التعرض الصادر منه شخصيا، سواء كان تعرضا ماديا أو تعرضا مبنيا على سبب قا

ادي وكذلك يضمن التعرض الصادر من الغير إذا كان مبنيا على سبب قانوني، ولا يضمن التعرض الم

ر رع المؤجالمش المؤجرة تمتعا هادئا، فقد ألزم الصادر من الغير، وحتى يتمكن المستأجر من التمتع بالعين

ؤجر على ما يلي"... يضمن الم 147/76من المرسوم التنفيذي  2/16بضمان التعرض حيث نصت المادة 

ونصت  لغير"اللمستأجر، جميع الأضرار أو التعويضات في الإنتفاع بالعين الناجمة عن أعمال مندوبيه أو 

جر في التمتع على ما يلي"...الإمتناع عن المساس بحقوق المستأ 69/94ذي من المرسوم التنفي 3/07المادة 

 بالأماكن المؤجرة تمتعا ارتياحيا".

للمستأجر أن يرفع دعوى في حالة التعرض المادي أو القانوني الصادر من طرف  المؤجر تحول دون و

 .2انتفاعه بالعين المؤجرة

إن تصرفات الإدارة أحيانا تقع خاطئة كأن يستفيد شخصان أو أكثر بنفس السكن التابع لديوان الترقية  

والتسيير العقاري، في هذه الحالة إذا كانت الاستفادة بالنسبة للجميع مؤسسة على مقرر إداري،هنا المؤجر 

قد مع أحد المستفيدين أو مع غيرهم حرا في التعامل مع من يريد بالنسبة للسكن موضوع النزاع أي أنه يتعا

دون أي مانع قانوني، أما إذا كان أحدهم أبرم العقد مع المؤجر والباقون مستفيدين بمقررات إدارية يؤخذ 

بالعقد دون المقررات الإدارية وفي حالة استفادة عدة أشخاص بعقود حول نفس السكن يؤخذ بأقدم عقد ذلك 

لا يمكن أن يتحقق بالنسبة لمثل هذه المساكن إلا في  3من ق م. 485دة أن وضع اليد الذي تنص عليه  الما

حالة إبرام العقد.لقد صدرت عدة قرارات بهذا الشأن عن المحكمة العليا منها القرار الذي جاء فيه ما 

م( يلي:"حيث فعلا يتبين من الأوراق المودعة بالملف أن عقد الإيجار الأقدم هو الذي انعقد لصالح السيدة)ب،

                                                             
 .27المرجع السابق ص  جمال بوشنافة،راجع  -1
الأشياء( ، دار الطباعة ، دار  إيجار)  الإيجارالسنهوري ، شرح القانون المدني في العقود .عقد أحمد عبد الرزاق راجع   -2

 .289، ص 1998الفكر للطباعة و النشر والتوزيع ،لبنان ،
لمن كان عقده سابقا في ثبوت التاريخ على العقود  الأولوية" ......تكون  زائريجال المدنيانون قالمن  485 انظر المادة -3

 .الأخرى...."
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 485وأن المجلس أخطأ لما أسس تصريحه بصحة العقد لفائدة السيدة)ب،م(الثانية وذلك على أساس المادة 

 .1من القانون المدني وأن المجلس أساء تطبيق  القانون

 والصيانة.فرع الثالث: دعوى القيام بأعمال الترميم ال

، فعلى المؤجر  2لقد ألزم المشرع المؤجر بالقيام بالترميمات الضرورية،دون الترميمات الخاصة بالمستأجر 

من المرسوم التنفيذي رقم  27/77القيام بذلك حتى تبقى الأمكنة  المؤجرة صالحة للسكنى وهذا  بنص المادة 

746/367. 

رتبطة بالأجزاء الأساسية من البناية، مثل الجدران إن الإصلاحات التي تقع على عاتق المالك عادةً تكون م 

والأسطح، أو الأمور التي تتجاوز واجبات المستأجر، كتركيب مصعد جديد أو صيانة الأرضيات أو إنارة 

الممرات المشتركة. أما إذا كانت هناك عيوب أو أضرار في السكن موجودة منذ البداية، أي منذ لحظة 

 .4ر غير ملزم بإصلاحها، بل تبقى من مسؤولية المالكتسليمه للمستأجر، فالمستأج

يطالب فيها  قضاء،فإذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بهذه الترميمات، جاز للمستأجر رفع دعوى أمام ال

لمؤرخ ا 727401المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية، وفي ذلك صدر عن المحكمة العليا، القرار رقم 

ن ة العيلذي جاء فيه: "من المقرر قانونا أنه يتعين على المؤجر أن يتعهد بصيانوا 7441/70/07في ،

  لضرورية.ايمات المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها قبل التسليم، ويجب عليه أن يقوم بجميع الترم

ولما ثبت في قضية الحال، أن ديوان الترقية والتسيير العقاري هو مالك البنايةالموجود بها السقف المتنازع  

لصيانة العين المؤجرة لكي تبقى على الحالة التي كانت عليها وقت  اللازمةعلى ترميمه، فإن تلك الترميمات 

ميلهم المستأجر عبء الترميمات المذكورة، التسليم تقع على عاتق المؤجر،  وعليه فإن قضاة الموضوع بتح

 .5يكونوا قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم النقض

 الإيجار.الفرع الرابع: دعوى تسليم و صل دفع 

دون تسليم وصل  الإيجارعليه في المجتمع الجزائري  أن يقبض المؤجر مبلغ بدل والمتعارف من المتداول 

، وبالتالي يلجأ المستأجر للقضاء قصد  إلزام المؤجر الإيجارة إثبات للمستأجر، وذلك لتفادي إعطائه وسيل

 .6بهذا التسليم

                                                             
 .128السابق ،ص  عالمرج، جمال بوشنافة راجع  -1
 .108المرجع السابق ص،   هلال شعوةراجع  -2
 .السابق ذكره 76/147من المرسوم التنفيذي رقم 16/01انظر المادة  -3
 .48المرجع السابق ص  ،عبد السلام ذيبراجع  -4
 .117،ص 1994،سنة 02المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد  -5
 .48المرجع السابق، ص ،معبد السلاذيب راجع   -6
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ليل ابة دولقد قامت الجهات المختصة بوضع نموذج خاص لوصل تسديد بدل الإيجار، يعُدّ هذا الوصل بمث

سداده  ة علىعلى أن المستأجر قد أوفى بدفع الأجرة. ويعُتبر تقديم آخر وصل دفع من طرف المستأجر قرين

 للأقساط السابقة. 

وإذا امتنع المؤجر عن تسليم هذا الوصل، يحق كما يذُكر في الوصل مبلغ الإيجار المستحق بشكل واضح. 

 .1للمستأجر اللجوء إلى القضاء لإجباره على تسليمه 

ضحة عد وايبدأ المستأجر بدفع الأجرة الشهرية بمجرد استغلاله للسكن، حيث حدد المشرع الجزائري قوا

موجب بري، تسيير العقاوصارمة لتنظيم دفع الأجرة، خاصة بالنسبة للسكنات التابعة لديوان الترقية وال

تأجر في المس قوانين خاصة لا تقبل التفاوض. ويعُتبر دفع هذا المبلغ المالي الشهري شرطًا أساسيًا لحق

 الانتفاع بالعقار.

منه: "يستحق دفع قيمة الإيجار  08ميعاد دفع الأجرة في المادة  147/76حيث حدد المرسوم التنفيذي 

ه اليوم الخامس من الشهر التالي، وتسدد مقابل القسيمةالمرسلة من والأعباء الايجارية في أجل أقصا

في فقرتها الأخيرة على ما يلي:"...ويقوم  08أما عن طريقة تسديدها فنصت المادة  2المصلحة المسيرة"،

 المستأجر بسداد الإيجارات إما نقدا أو بأية كيفية قانونية أخرى للدفع، لدى الصناديق أو المكاتب المتخصصة

 .المفتوحة لهذا الغرض"

 المطلب الثاني: حق المستأجر في اللجوء إلى القضاء الإستعجالي .

، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في الاستعجال: "في جميع أحوال ما يلي  من ق إ م إ 299جاء في المادة 

إجراء يتعلق بالحراسة القضائية،أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة، يتم عرض القضية 

أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادى عليها في  افتتاحيةبعريضة 

 .3الية في اقرب الآجال"اقرب جلسة.  يجب الفصل في الدعاوى الاستعج

ة لحق المؤجر في اللجوء للقاضي الإستعجالي، أن يستعمل حقـه هـذا و ذلـك عنـد اجوز للمستأجر بالمواز

إخـلال المـؤجر بالتزاماتـه، فـالمؤجر عليـه التـزام بتمكـين المسـتأجر مـن الانتفـاع بالشـيء المـؤجر طيلـة 

ــدي علــى هــذا الحــق جــاز للمســتأجر اللجــوء إلــى القضــاء مــدة عقــد الإيجــار، فــإذا اعت

الإســتعجالي لــرد الاعتـداء. و ذلـك لإعـادة الحالـة إلـى مـا كانـت عليهـا أو يـأمر بوقـف الأشـغال و هـو 

 .4ارية"من قانون الإجراءات المدنية والإد 303إجـراء اسـتعجالي لا يمس بأصل الحق طبقا لنص المادة 

                                                             
 .202ذيب عبد السلام ،المرجع السابق ص راجع   -1
 .السابق ذكره76/147من المرسوم التنفيذي رقم  08انظر المادة  -2
 .القانون المدني السابق ذكرهالمتضمن  75/58الأمر من  299انظر المادة  -3
 .132،المرجع السابق ص  جمال بوشنافةراجع  -4
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 الفصل الثاني:ملخص 

 

لتابعة ااعية يمكننا أن نستنتج في ختام هذا الفصل، أن المنازعات المرتبطة بعقد إيجار السكنات الاجتم

 مدعوذلك نتيجة  الترقية والتسيير العقاري قد تبدأ منذ لحظة إبرام العقد بين المؤجر والمستأجر، لدواوين

تفق لسكن المفات ااحترام الشروط والبنود التعاقدية، سواء ما تعلق منها بمحل العقد أو سببه، أو حتى بمواص

 عليها مسبقًا.

ه، وعلى زاماتالعقد، كحالة إخلال المستأجر بالت كما أن هذه المنازعات قد تنشأ كذلك خلال مرحلة تنفيذ

لتدخل وجب ارأسها دفع بدل الإيجار، أو مخالفته لبنود أخرى من العقد، مما يؤدي إلى نشوء خلافات تست

 القضائي للفصل فيها.

، لعادياوعلى ضوء ذلك، فإن الجهة القضائية المختصة للنظر في هذا النوع من المنازعات هي القضاء 

ري، ي وتجابالنظر إلى أن دواوين الترقية والتسيير العقاري تعُد مؤسسات عمومية ذات طابع صناعوذلك 

 لمعتمد.انوني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ولا تعُتبر جهة إدارية وفقاً للتكييف القا

ي فمشرّع أتاح، ويسُند في الأصل الاختصاص لقاضي الموضوع للفصل في هذه النزاعات، غير أن ال

 حالات استثنائية ومحددة، لقاضي الاستعجال النظر فيها متى توفر عنصر الاستعجال.

 الترقية واوينوبذلك، فإن القضاء الإداري لا يختص بالفصل في هذه المنازعات، ما دام المشرّع قد أخرج د

من  يجعل انون الخاص، مماوالتسيير العقاري من دائرة الهيئات الإدارية، واعتبرها مؤسسات تخضع للق

 عية.جتماالقضاء العادي الجهة الوحيدة المخولة للفصل في المنازعات المترتبة عن إيجار السكنات الا
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سكنات عات الالجوانب المختلفة لمنازختاما لما تم عرضه في هذه المذكرة والتي تطرقنا فيها إلى دراسة 

ادات والاجته انونيالاجتماعية في الجزائر والتي من خلال تحليلنا لها تبين لنا أن الفهم العميق للإطار الق

 القضائية ضروري لتحقيق العدالة وضمان حقوق الأطراف المعنية.

 ر الخاصةلإيجاوقد أظهرت هذه الدراسة الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بعقود ا   

لمسيرة اة أو بالسكنات الاجتماعية، وذلك لضمان التوازن بين حقوق المستأجرين من جهة، والهيئات المالك

لى نشوء ؤدي إتزامات بين الطرفين ي،ويعد الإخلال بالإل كديوان الترقية والتسيير العقاري من جهة أخرى

 العديد من المنازعات التي تعرض على القضاء .

حكام ها لأكما أبرزت الدراسة كذلك التباين في التكييف القانوني لهذه العقود، خاصة من حيث خضوع   

ن يئي بالقانون المدني أو التنظيمات الخاصة، وهو ما يفتح المجال أمام تضارب في الاختصاص القضا

دّ القضاء العادي يعَُ بحيث  .القضاء العادي والإداري، الأمر الذي يستدعي توحيد الرؤية التشريعية والقضائية

ي الجهة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بعقود الإيجار، ويعرض النزاع عادة على قاض

دخل ي التللقاضي الاستعجال الموضوع، غير أنه وفي الحالات التي يتوافر فيها عنصر الاستعجال، يمكن

ي فة طرفاً لإداراللفصل فيها بصفة مؤقتة، أما القضاء الإداري، فيتولى النظر في النزاعات التي تكون فيها 

 .الخصومة، لا سيما عندما يثُبت تعديها على العقارات المملوكة للأفراد

لى توصل إجعلتنا نالاجتماعية،  موضوع المنازعات المترتبة عن إيجار السكناتإن دراسة ومعالجة      

 جملة من النتائج المهمة، يمكن إجمالها فيما يلي :

لتسيير قية واظهر البحث أن المشرع قد حدد الاختصاص الإقليمي في المنازعات القائمة بين ديوان الترأ -

مة التي حك، حيث يسُند الاختصاص إلى الم76/147من المرسوم التنفيذي رقم  33العقاري بموجب المادة 

 ناتجة عنات التقع في دائرتها العمارة السكنية محل النزاع ، أما فيما يخص الاختصاص النوعي في المنازع

صت عليه ما ن إيجار السكنات الاجتماعية، فقد أسُند إلى القسم العقاري على مستوى المحكمة، وذلك بموجب

 .ات المدنية والإداريةالمتعلق بقانون الإجراء 08/09من القانون رقم  33المادة 

خلال إعند  أن المشرع لم يمنح دواوين الترقية والتسيير العقاري صلاحية فسخ عقد الإيجار تلقائيًا -

 المستأجر بإلتزاماته التعاقدية، وإنما أوجب اللجوء إلى القضاء لاتخاذ هذا الإجراء.

نصر الاستعجالي متى توافر ع كما منح المشرع لطرفي عقد الإيجار الحق في اللجوء إلى القاضي -

 زعات.الاستعجال، وذلك بالنظر إلى الطبيعة الخاصة والمستعجلة التي قد تتسم بها بعض هذه المنا

 إستفادة عدد كبير من هذه الصيغة السكنية دون وجه حق نتيجة التحاليل ،لمجرد توافر شروط الإستفادة -
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 المختصة . كثرة المنازعات وتنوعها أمام الجهات القضائية -

، مما عقاريغياب كامل لأعمال الصيانة رغم الشكاوى العديدة على مستوى دواوين الترقية والتسيير ال -

 خلق تذمر لدى المستأجرين.

 التالية: يمكن تقديم مجموعة من الحلول والاقتراحاتوبناء على كل ما تقدم 

ات السكن وص القانونية المنظمة لإيجارتعُدّ ضرورة ملحّة أن يعمل المشرع الجزائري على ضبط النص -

همة مي تسهيل فسهم الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وجعلها أكثر دقة ووضوحاً، بما يُ 

 القضاء عند الفصل في المنازعات المرتبطة بهذا المجال

 .نات الاجتماعيةإصدار نصوص قانونية صريحة تحُدد الطبيعة القانونية لعقود إيجار السك -

نظر ، بالتفعيل دور قضاء الاستعجال في القضايا المتعلقة بالإخلاء أو الحفاظ على العين المؤجرة -

 .لخصوصية هذا النوع من السكنات

يجار إن تفعيل دور مكاتب الصلح العقاري ومراكز الوساطة خطوة هامة في سبيل تسوية منازعات إ -

ضغط على يل العن اللجوء المباشر إلى القضاء، لما لذلك من أثر في تقل السكنات الاجتماعية، كبديل فعال

 .الجهات القضائية وتعزيز الحلول الودية بين الأطراف

ا يتعلق ا فيمضرورة تعزيز التواصل ونشر التوعية القانونية بين دواوين الترقية والمستأجرين، لا سيم -

للجوء اتقليل وبهدف الحد من حالات الإخلال بشروط العقد بالحقوق والالتزامات الناتجة عن عقد الإيجار، 

 .إلى القضاء

القانونية أو  يسُتحسن منح المستأجر مهلة مناسبة لتسوية وضعيته :منح مهلة لتسوية الوضعية قبل الطرد -

ً وفق إج  يةقانون راءاتالمالية قبل مباشرة إجراءات الفسخ أو الإخلاء، مع إلزام الإدارة بإشعاره رسميا

 .مضبوطة تضمن احترام حقوقه

جار أو الإي يسُتحسن إشراك المستأجر في جميع القرارات التي تؤثر على مضمون العقد، مثل زيادة مبلغ -

جر المؤ تعديل بنوده، لما في ذلك من دعم لمبدأ الشفافية وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات كل من

 .والمستأجر

ن لتعريفهم من المهم تنظيم حملات توعوية دورية لفائدة المستأجري :ةكثيف حملات التوعية القانونيت -

 يساهم فينون وبحقوقهم وواجباتهم بموجب عقود الإيجار، بما يقُلّل من النزاعات الناتجة عن الجهل بالقا

 .تعزيز الثقافة القانونية
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سكنات اقع الجانب مهم من وفي الختام، نأمل أن تسُهم هذه الدراسة ولو بجزء بسيط في تسليط الضوء على 

ظومة الاجتماعية في الجزائر، وأن تكون خطوة أولى في طريق البحث والتفكير حول سبل تطوير المن

 القانونية التي تحكم هذا المجال. 

كن أفكار يمهم بكما نرجو أن يجد فيها الطلبة والباحثون، وحتى المهتمون بالشأن العقاري، ما يفيدهم ويمدّ 

راد اكل الأفار مشا مستقبلاً، بعيداً عن الطرح النظري الجامد، وبروح واقعية تأخذ بعين الاعتبالبناء عليه

 .وحاجاتهم اليومية في مجال السكن
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 في المنازعات المترتبة عن إيجار السكنات الإجتماعية 
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 المراجعالمصادر وقائمة 

 الكتب: -ولا أ

 .الكريم القرآن -01

الشيء تفاع بعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الان -02

 .1962النهضة العربية، القاهرة، )الإيجار والعارية(، المجلد  الأول، دار 

 .1965، دار الهداية، الكويت، 18مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، المجلد  -03

 .1968، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 8ابن منظور، لسان العرب، المجلد  -04

بعة الثانية، ، الط03وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، الجزء  -05

 .1983دار السلاسل، الكويت، 

 .1985، دار عالم الكتب، 06ابن قدامة المقدسي، المغني، الجزء  -06

 ،دار الطباعة ر الأشياء(،عقد الإيجار )إيجا –عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني في العقود  -07

 .1998دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 

 .2000، دار الكتب العلمية، لبنان، 3منصور البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، الجزء  -09

لطبعة ااري، بن رقية بن يوسف، أهم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإيجار المدني والتج -10

 .2001الثانية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 

 .2001وية، عبد السلام ذيب، عقد الإيجار المدني، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال الترب -11

ود العقـ حمدي باشا عمر، دراسات قانونيـة مختلفـة،) عقـد الإيجـار ، ملاحظـات تطبيقيـة حـول -12

 .2002،المحكمة العليا بخصوص بعض القضايا(، دارهما، لسنة  استقرارظـرات حول عدم التطبيقيـة، ن

 .2005ن، الكزبري، الموسوعة القانونية، الجزء الثاني، دار العلم للملايين، لبنا منؤالمعبد   -13

 التوزيع،و لنشرمجيد خلفوني، الإيجار المدني في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونية ل -14

 .2008الجزائر، 

لطباعة للهدى نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الأولى، دار ا -15

 .2009والنشر والتوزيع، الجزائر، 

بغدادي، ات العبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الأولى، منشور -16

 .2009ر، الجزائ

هلال شعوة، الوجيز في شرح عقد الإيجار في القانون المدني، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع،  -17

 .2010الجزائر، 
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 .2011جزائر، يع، الإيمان بوستة، النظام القانوني للترقية العقارية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوز  -18

دار  ولى،محمود محمد الكيلاني، أصول المحاكمات والمرافعات المدنية، المجلد الأول، الطبعة الأ -19

 .2012الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

 .2015محمدي فريدة الزاوي، العقود المسماة في القانون المدني الجزائري، دار هومة،   -20

 .2015 نون الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر،سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القا-21

 2016وت، ، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، بير2ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء  -22

مصر،  ربية،عبد المنعم فرج الصدة، الوجيز في القانون القضائي، الطبعة الثالثة، دار النهضة الع -23

2018. 

 .2018، دار الفكر، سوريا، 5الفقه الإسلامي وأدلته، المجلد  مصطفى الزحيلي، -24

الخلدونية،  ، دار2عمار بوضياف، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري، الجزء  -25

2018. 

عربي، لبنان، ، دار إحياء التراث ال7عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء  -26

2020. 

 ماستر :المذكرات  -ثانيا

ون قانصص المذكرة ماستر، تخ،  الاجتماعيةبن ذيب بثينة ، المنازعات الناشئة عن إيجار السكنات   -01

سنة ،ائر الجز تبسهعقاري ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي التبسي ،ال

2017- 2018 . 

ي ر العقارالتسيي وركزة نوال ، إلتزامات المستأجر في السكن العمومي الإيجاري التابع لديوان الترقية  - 02

لية ق ، كفي ظل التشريع الجزائري ،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ،تخصص قانون عقاري ، قسم الحقو

 2018 - 2017الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة زيان عاشور ، الجلفة ،سنة 

يجاري ومي الابهاء الدين مدود ،محمد أمين قرماط ، النظام القانوني لعقود الإيجار في السكن العم - 03

 كلية الحقوق ،،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر ، تخصص قانون أعمال ، قسم العلوم القانونية والإدارية 

 2019 - 2018، قالمة ، سنة  1945ماي  8والعلوم السياسية ،جامعة 

قانون فتيحة بن شامر ، خولة بن ميلة ،ضمانات حماية حرمة المسكن بين الفقه الإسلامي وال  - 04

علوم ية ال، كل  تخصص شريعة وقانون ،قسم العلوم الإسلاميةمذكرة ماستر ،  الجزائري ـ دراسة مقارنة،

 .2022- 2021، جامعة محمد بوضياف ،المسيلة ،سنة والاجتماعيةالإنسانية 
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ية ان الترقديول التابعة الاجتماعية،المنازعات المتعلقة بإيجار السكنات   زغوان سلوى ، عمراني فريال -05

 دجامعة الشهي ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية  عقاريالقانون تخصص ال مذكرة ماستر،،والتسيير العقاري 

 .2023-2022حمه لخضر ، الوادي الجزائر ، الموسم الجامعي 

 العلمية:المقالات  -ثالثا

دفاتر  مجلة ، مقال منشور بمجلةة عن إيجار السكنات الاجتماعيةجمال بوشنافة ، المنازعات الناشئ  -01

ح ، صدي مرباجامعة قا، كلية الحقوق والعلوم السياسية دورية دولية متخصصة محكمة ،، السياسة والقانون 

 . 2012،جوان  07،العدد  الجزائر -ورقلة 

اسات احث للدرذ البغانم لحسن ،الطابع القانون والقضائي لديوان الترقية والتسيير العقاري ،مجلة الأستا -02

عة جام، ية لسياساكلية الحقوق والعلوم القانونية والسياسية، مقال منشور بمجلة فصلية دولية علمية محكمة ،

 .2018محمد بوضياف ، المسيلة ،العدد العاشر ، جوان 

 : قانونية والتنظيميةلنصوص الا -رابعا 

 :قانونيةال النصوص -أ

الجرييييدة الرسيييمية  ،المتضيييمن القيييانون الميييدني،1975سيييبتمبر 26،الميييؤرخ فيييي 58-75الأمييير رقيييم  -01

 .2007ماي13المؤرخ في  07/05المعدل والمتمم بالقانون رقم، 1975سبتمبر 30، الصادرة في 78العدد

ومية ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العم 1988يناير  12المؤرخ في  88/01القانون   -02

 .1988يناير  13المؤرخة في  02الاقتصادية ،الجريدة الرسمية العدد 

لجريدة بتسوية النزاعات الفردية في العمل، ا  1990فبراير  6المؤرخ في  90/04القانون رقـم  -03

 .1990فبراير  7المؤرخة في  06الرسمية، العدد 

 ،17لعدد الجريدة الرسمية، ا العمل،المتعلق بعلاقات  1990أبريل  21في  المؤرخ11//90القانون  -04

 .1990أبريل  25المؤرخة في 

، ،المتعلق بالنشاط العقاري 1993المؤرخ في أول مارس سنة  03/93المرسوم التشريعي رقم  -05

 .1993مارس سنة  03المؤرخة في  14الجريدة الرسمية العدد 

ارية ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإد 2008فبراير  25، المؤرخ في 08/09القانون  -06

 . 2008أبريل  23المؤرخة في  21المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية العدد 

 التنظيمية:النصوص  -ب

، المتضمن إنشاء مكاتب للترقية 1976أكتوبر  23المؤرخ في ،76/143المرسوم التنفيذي رقم  -01

 .1977فبراير سنة  09المؤرخة في  12العدد  ، رسميةالةللولاية، الجريدوالتسيير العقاري 
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للسكن  المتضمن حل المكاتب العمومية1976أكتوبر  23المؤرخ في  144/76المرسوم التنفيذي رقم  -02

 .1977فبراير سنة  9المؤرخة في  12العدد   المعد للكراء ، الجريدة الرسمية

اكن ، المتضمن إنشاء لجان لمنح المس1976أكتوبر سنة  23المؤرخ  76/145المرسوم التنفيذي  -03

 .1977ير سنة فبرا 9المؤرخة في  12التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري، الجريدة الرسمية العدد 

ؤجر المتضمن تنظيم العلاقات بين الم ،1976كتوبر أ 23المؤرخ في  147/76المرسوم التنفيذي -04

لمؤرخة في ا 12د الرسمية العد ةالعقاري، الجريدوالمستأجر لمحل معد للسكن تابع لمكاتب الترقية والتسيير 

 .1977فبراير سنة  09

المتعلقــة  المتضــمن القواعــد 1983نــوفمبر  12المــؤرخ فــي  666 /83المرســوم للتنفيــذي  -05

 .1983لسنة  47العدد، بالملكيــة المشــتركة و تســيير العمارات الجماعية، الجريدة الرسمية 

تسيير قية والتنظيم ديوان التر ن، المتضم1985نوفمبر  05المؤرخ في  85/270المرسوم التنفيذي -06

 ،46دد ، الجريدة الرسمية الع147/91العقاري في الولاية وعملها الملغى بموجب المرسوم التنفيذي 

 .1985نوفمبر  06المؤرخة في 

ة للقوانين ، المتضمن تغيير الطبيعةالقانوني 1991ماي  12المؤرخ في  91/1471المرسوم التنفيذي   -07

  25د مية العدالرس ير العقاري و تحديد كيفيات تنظيمها و عملها ، الجريدةالأساسية لدواوين الترقية و التسي

 .1991ماي  29المؤرخة في 

ار المتضمن المصادقة على نموذج عقد الإيج 12مارس سنة  19المؤرخ في  69/94المرسوم رقم  -08

 1993نة المؤرخ في أول مارس س 03/93من المرسوم التشريعي رقم  21المنصوص عليه في المادة 

مارس سنة  30المؤرخة في  17العدد، والمتعلق بالنشاط العقاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

1994. 

،المحدد قواعد منح السكن العمومي  2008ماي  11المؤرخ في  08/142المرسوم التنفيذي  -09

 .2008ماي  11الصادرة بتاريخ  24الإيجاري، الجريدة الرسمية العدد 

مومية المتضن تنظيـم الصفقات الع 2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247  المرسوم الرئاسي رقـم -10

 .2015سبتمبر  20المؤرخة في  50وتفويضات المرافـق العامة،الجريدة الرسمية، العدد ،

 الإجتهادات القضائية: -خامسا

 .1997ائية العدد الخاص لسنة المجلة القض 1995 /03 /14الصادر بتاريخ  117880القرار رقم  -01
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	الاهداء
	الشكر
	مقدمة
	الفصل الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للمنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي الإجتماعي.
	المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للمنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي الاجتماعي.
	المطلب الأول: ماهية المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي الاجتماعي.
	الفرع الأول: تعريف المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي الاجتماعي.
	أولا- تعريفالمنازعات:سنقوم بتعريف المنازعات لغة (أ) ثم في الفقه الإسلامي (ب) ثم في الفقه القانوني (ج).
	أ- تعريف المنازعات لغة: المنازعات في اللغة هي جمع كلمة "منازعة"، وهي مأخوذة من الفعل "نازع"، ويُقال: نازعه في الأمر منازعةً ونزاعًا، أي جادله وخاصمه فيه كما تعني أيضا: المنازعة: الاختلاف والجدال والمخاصمة في أمرٍ ما .
	ب -تعريف المنازعات في الفقه الإسلامي:ورد لفظ المنازعة في الفران الكريم من خلال قوله تعالى :﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: 59] .
	ج-تعريف المنازعات في الفقه القانوني:عرفت على أنها:"صراع قانوني بين ذوي مصالح متعارضة، يُراد حسمه بواسطة القضاء أو الوسائل البديلة." كما عرفت أيضا: "المنازعة هي حالة تنازع المصالح أو الحقوق التي تحتاج إلى تدخل القضاء أو جهة مختصة" .

	ثانيا - تعريف الإيجار:سنقوم بتعريف الإيجار لغة (أ) ثم في الفقه الإسلامي (ب) ثم في الفقه القانوني (ج).ثم في القانون (د).
	أ- تعريف الإيجار لغة:الإيجار في اللغة مشتق من الفعل"أَجَرَ" وهو بمعنى: المنفعة أو العوض مقابل المنفعة كما يقال: "أجرته الدار" أي أعطيته إياها لمنفعة مقابل عوض.
	ب - تعريف الإيجار في الفقه الإسلامي: قد وردت عدة تعريفات للإيجار في الفقه الإسلامي منها مايلي :عرف الفقيه الحنبلي ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني الإيجار بأنه :"الإجارة تمليك منفعة بعوض."
	ج- تعريف الإيجار في الفقه القانوني:عرف الإيجار في الفقه القانوني العربي العديد من الفقهاء سنحاول ذكر أبرز التعريفات لهؤلاء الفقهاء.
	د - التعريف القانوني لعقد الإيجار:ورد تعريف الإيجار في التشريع الجزائري في المادة 467 من القانون المدني كالأتي: " عقد يمكّن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم".

	ثالثا - تعريف السكن العمومي الاجتماعي:سنقوم بتعريفالسكن لغة (أ) ثم تعريفالسكن في الفقه الإسلامي (ب) ثم في تعريفالسكن في الفقه القانوني (ج)ثم التعريف القانوني السكن العمومي الاجتماعي(د).
	أ- تعريف السكن لغة :السَّكَن في اللغة مأخوذ من الفعل "سَكَنَ"، ويعني الهدوء والاستقرار بعد حركة، ويُقال: سكن الشيء أي هدأ واستقر، وسَكَنَ المكان أي أقام فيه واستقر  .
	ب - تعريف  السكن في  الفقه الإسلامي:ورد عدة تعاريف للسكن في الفقه الإسلامي منها مايلي : اتخاذ مكان للإقامة فيه على وجه الدوام أو الغالب، يُؤمن فيه الإنسان على نفسه وماله وأهله، ويجد فيه ما يدفع عنه الحر والقر والضرر   .
	ج - تعريف السكنفي الفقه القانوني:وقد وردت عدة تعريفات للسكن في الفقه القانوني من بينها أنه :
	د - التعريف القانوني السكن العمومي الاجتماعي :عرفه المشرع الجزائري من   المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي  السكن العمومي الإيجاري على أنه :" يقصد بالسكن الإيجاري العمومي في مفهوم هذا المرسوم السكن الممول من طرف الدول...

	رابعا - تعريف المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي الاجتماعي :من خلال تطرقنا لمختلف التعريفات المذكورة أعلاه ، يمكننا أن نخلص  إلى تعريف شامل المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي الاجتماعي  على أنها خلاف قضائي  ينشأ عن عقد إيجار للسكن العموم...

	الفرع الثاني: أهمية وخصائص المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي.
	أولا- أهمية المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي الاجتماعي:من خلال دراستنا للموضوع يمكننا تجسيد أهميتها في بعض النقاط تتمثل في حماية الحق في السكن (أ)، ضمان حسن تنفيذ العقود الإيجارية (ب)، تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة (ج)، الكشف عن ال...
	أ- حماية الحق في السكن:تعد هذه المنازعات وسيلة قانونية لحماية أحد الحقوق الأساسية للمواطن، وهو الحق في السكن، خاصةً للفئات ذات الدخل المحدود التي تستفيد من السكن العمومي الاجتماعي  .
	ب -  ضمان حسن تنفيذ العقود الإيجارية:من خلال تسوية هذه المنازعات، يتم فرض احترام الالتزامات المتبادلة بين المستأجر المستفيد من السكن العمومي الاجتماعي والمؤجر الإدارة المكلّفة بتسيير السكنات العمومية الاجتماعية ديوان الترقية والتسيير العقاري ، سواء تع...
	ج- تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة:تتجسد أهمية هذه المنازعات في تحقيق توازن دقيق بين مصلحة الدولة في تسيير ممتلكاتها العامة و حماية مصلحة الأفراد في الاستقرار والسكن اللائق خصوصا أن الفرد هنا يعتبر الحلقة الأضعف في العقد .
	د - الكشف عن النقائص في تسيير السكن العمومي: تُبرز هذه المنازعات أوجه القصور والثغرات في المنظومة القانونية والتقاعس في تسيير من طرف الهيئات المعنية، مما يساهم في تحسين السياسات العمومية المتعلقة بالسكن.
	هـ - التقليل من التوترات الاجتماعية: معالجة النزاعات بطرق قانونية ومنظمة يساهم في الحد من التوترات والاحتجاجات، خاصة في ظل الحساسية الاجتماعية لموضوع السكن في المجتمعات مما يسهم في ضمان السلم والعدل الاجتماعي.

	ثانيا -  خصائص المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي الاجتماعي:تتميز المنازعات المترتبة عن إيجار السكن العمومي الاجتماعي بمجموعة من الخصائص تتمثل في أنها ذات طابع خاص إداري (أ) أنها ترتبط بالمرفق العام (ب)، أنها تتميز بمحدودية الإرادة التعاقدية (ج...
	أ- أنها ذات طابع خاص إداري:تتميز هذه المنازعات بكونها  ذات طابع خاص وإداري لان المؤجر ديوان الترقية والتسيير العقاري شخص معنوي ذات طبيعة تجاري وصناعي خاضع للقانون الخاص  كما أنه يعتبر  في نفس الوقت مؤسسة عمومية  خاضعة في تسييرها  للقانون العام  هذا مم...
	ب- أنها ترتبط بالمرفق العام:يرتبط السكن العمومي الاجتماعي بالمصلحة العامة، إذ يُعد مرفقًا عامًا يُهدف إلى ضمان حق السكن للفئات الهشة المحددة قانونا على وجه الحصر .
	ج- أنها تتميز بمحدودية الإرادة التعاقدية :لا يتمتع المستأجر بحرية كاملة في التفاوض على شروط العقد التي تُفرض مسبقًا من قبل الجهة المالكة ، أي  عقد إذعان لا يمكن للمستأجر فيه مناقشة وتغيير شروط العقد مع المؤجر بل قبول العقد كما هو موجود في نموذج عقد إي...
	د - أنها خاضعة لتنظيم خاص:تحكم هذه المنازعات نصوص قانونية خاصة متعلقة بالسكن العمومي الاجتماعي كالمرسوم التنفيذي 76-147 المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري.
	ه‍- - أنها ذات بعد اجتماعي :يُراعى في معالجة هذه المنازعات الجانب الاجتماعي للمستأجر ،  مما يدفع الجهات القضائية المختصة إلى التريث بعض الأحيان وإبداء مرونة  في إصادر الأحكام خاصة في الحكم  بالطرد أو الحكم بفسخ العقد .
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